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ذكر الرافضي أن سبب إنشائه لهذا الملف هو الرد على مقالة النجف و الجنس للشيخ مد اللحضر » ولو قارنا بين هذين الملفين لوجد: 
البون شاسعا » فقد كان أكثر من نصف تقرير الشيخ مد اللحضر ( النجف و الجنس ) وبالتحديد 9662 من محتوياته نقولات مز 
كاب شهلا الحائري والذي هو دراسة ميدانية أكاديمية عن واقع المتعة في الجتمع الإيراني » بينما نجد ان ملف الوهابية و الجذر 
عبارة عن حشد لأحكام فقهية أقتطعها خارج سياقها ووضع عليها عناوين كبيرة و تعليقات ساخرة تبين جهله فيما ينقله يا سيتضه 


جعل الرافضي ملفه في 38 بندا » وأشار إلى 24 مصدرا وبلغ جموع نقولاته منها 61 نقلا » الثلث منها كان من كابي الحلي لاب 
حزم رحمه الله والفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري » وبهذا يكون قد أسقط ثلث ملفه لأن ابن حزم ( وبحسب ٠‏ 


ينقله الرافضي ) لم يكن ينقل الأقوال التي يعيبها الرافضي على أهل السنة من كتب الفقه بحروفها » بل هي صياغته ( أي إبن حز 
) لعباراتهم » ويكون الأحناف مثلا أن يعترضوا على هذه الأقوال أنها ليست عباراتهم 4 وكذالك كاب الجزري فهو ليس كبا ف 
الفقه أو أصوله معتمد عند أي مذهب » بل هو جمع لكاتب معاصر لا يصح أن إشار إليه عند الاستدلال بأقوال فمّهاء المذاهب 


من جهل الرافضي انه جعل مصطلح الوهابية يتصدر ملفه » ومعلوم انه من يسميهم الوهابية هم حتابلة في الفقه بينما نجد ان الملف 
نقل ما نسبته 9643 عن الفقه الحنفى مقابل 9620 عن الحنابلة من جملة النقولات المعتيره » وهذا يدل عل إن الرافضى قد بلغ ب 
نقل عن الفقه الحنفي مقابل 7020 عن الحنابلة من جملة النقوا : يدل على إن الرافضي قد بلغ ب 


الجهل غايته فلا يدري من هم الوهابية أو انه يقصد بهم جميع أهل السنة باعتبار انه ينقل عن جميع المذاهب 


وجدنا عن شروعنا في الرد على الملف أن اعلماء الرافضة أقوال مطابقة لبعض ما يعيبه الرافضى على أهل السنة » وهذا من جهز 


الرافضي بدينه وما تحتويه كتب علمائهم من مخازي 


تكرر عند الرافضي انه ينقّل النص ومعه قول اجمهور الذي ينص على عدم القبول بالرأي الفاسد. ولا ندري من هم الوهابية هناء هل 


كنات لتك الأذى بيك آم الاتتوزر الأدض بغااقك 0 
هم اصعاب القول الذي يعيبه ام 1 


ان الرافضي يريد ان تقام الحدود على المراة المغتصبه و الذي يستمني وفي الجاهد الذي ينكح أحدى السبايا .. اعم بلا شرع ولا نصر 
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بل بحسب ما ليه عليه هواه» وسنرى فيما يأتي ان علماء الرافضة يفتون بإقامة الحدود على الجانين !! فأحمد الله أمبا القارئ على نعم 
علم الرافضي ان في بعض ما ينقله ما يرد عليه » فعمد إلى روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تحدد التعزير بعشر ضربات وهذا مز 
باب تعظيم الجريمة و التقليل من حجم العقوبة » وسنرى كيف ان رصيد الرافضي من الجهل و الغباء قد صار متخما إسبب هذ 


القياس الفاسد 
الرد ا مجمل على ملف الوهابية و الجنس 


الرد المجمل على ما احتواه ملف الوهابية و الجنس هو ك بلي : - 


كتب الفقه تتقسم إلى أبواب منها ما هو خاص بالزكاة ومنها ما هو خاص بالجهاد و أخرى في الصلاة و هكذا » فلو أخذنا باب 
النكاح أو الحدود لوجدنا بطبيعة مكونات هذين البابين ان عبارات وكلمات مثل زنا » عورة » إسقناء » وطء » دبر» لواط .. امم 
تتكر كثيرا جدا فيهما بينما لا نجدها في باب الزكاة مثلا حيث نكر كلمات وعبارات مثل أنعام » إبل » ثمار » ربع العشر » ذه 
» فضة » .. امم» فالذي فعله الرافضي انه أخذ باب النكاح أو الحدود من بعض كتب الفقّه وأفردها في ملفه وعنونها بالجنس !! 
وهذا الفعل منه يدل على أننا نسود الصفحات في الرد على جاهل بأيجديات العلم الشرعي. ولنا في المقابل أن تأخذ ما جاء في كت 
علماء الرافضة في باب اخخمس ونفرده في ملف ونجعله تحت عنوان العمامة و اهمس اسمان لا يفترقان 

ليس فيما جاء في ملف الرافضى شببات حت نكشفها » فهى مجرد أقوال لفقهاء إما مقبولة وإما مردودة على قائلها عند اجمهور و 
نجد من يزعم العصمة في عالم أو فقيه » وهذا بخلاف الخال عند الرافضة حيث إن الأحكام الفقهية الخزية الصادرة من مراجعهم 
الجهلة لا تقابل بالنقد و المراجعة وكأنها وحي من الله لا يقبل النقاش ويلتزم المقلد بإتباعها رغم أنها في الأغلب الأعم ( أقصا 
فتاوى مراجعهم الجهلة ) تخلو من أي دليل من القرآن أو السنة 

العقوبات الشرعية تنقسم إلى حدود و تعزيرات » فإسقاط الحد الوارد في بعض نقولات الرافضي كان إما بسبب وجود شبهة تم 
إقامته » و إما أن استدلال الفقيه خاطئ وخالفه ابمهور . وني كلا الخالتين يكون البحث عن توفر شروط إقامة الحد الشرع 
المنصوص عليه في القرآن و السنة يا وكيفا وليس عن استحقاق الفاعل للعقوبة من عدمه » ومثال ذلك من وجد مع إمراة لا 
تحل له تحت حاف واحد فهل يقام عليه حد الزنا من رجم أو جلد ؟؟ يكون البحث عن توافر شروط إقامة الحد من وجود أربع 
شهود أو إقرار أو بينة وه الشروط التي نص عليها الشارع فت لم تتوفر صار العقوبة تعزيرية » ولهذا نجد عبارة " لا حد عليه " ف 
بعض ما ينقله الرافضي بجهله 


الأحكام الشرعية تراعي حالة الاضطرار ولمذا نجد أن الشارع أسقط حد السرقة لمن سرق بدافع الجوع وأسقط الحد عن مز 
يشرب اخمر لمن أشرف عل الحلاك عطشا ؛ بل إن في مثل هذه الحالات يكون واجبا اوجوب حفظ النفس » وعليه فشبهة الحاج 
تسقط الحد الشرعي رأسا عن من ترتكب الزنا بدافع حفظ النفس من الحلاك جوعا مثلا . 


كتب الفقه و أصوله تحتوي على الكثير من المسائل الافتراضية الغير واقعية » وسبب وجودها هو إما كونما تمرينا للذهن عل 
القواعد الأصولية و إما إنها بسبب اجمود الفكري الذي لمق ببذه الأمة فأنشغل بسببها طلاب العلم في جدل عقي » ومثل هذ 
الجدليات نجدها في أبواب الطهارة و الصلاة وليست مختصة فمّط في باب النكاح » و الرافضي نفسه لم يذكرها في الخلاصة علد 
بعدم وجود حكم شرعي ينبني عليها. 


الرد التفصيلي 


لطس 


( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استتجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف وجمد بن الحسن 
أبو نور و أححابا وسار الناس هو زنا وفيه 11ل ) إلى أن قال ( ٠.‏ : وعل هذا لا نشاء زان ولا رانية أن ريا علانية إلا فعا 
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وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به» ثم علموهم الحيلة في وطء الأمبات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا * 
يطأوتهن علانية آمنين من الحدود ) 

( امحل لابن حزم / ج11 / ص 250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاى) 


إن ات سات ماركة وهابية للنكاح مع تخفيضات موسمية ؟! ربما امسح واري ! 


واب _ 

د : ان العبارات المنسوبة لأأبي حنيفة هي لام ل ا طم -بحسب تتبعنا - من هذا القول بحروفه 
وعليه فلا يصح أن ننسبها يا جاءت في اشح لبي حنيفة 

انا : كا أسلفنا » فالرافضي أخرج الفقرات من سياقها والنص في ابل هو كالآتي 

قال أبو محمد حدئما حمام نا ابن مرح ا بن الأخرَابِي نا الي نا عبد الرزاق نا ابن بر في محد بن الحرث بن سفن عن أي سل 


و4 سام 


ابن سفْيانَ أن امرأَة جاءث إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤْمنينَ أَقبلت أسوق عَنمًا لي فين رجل حَخْْنَ لي حَفْنَةَ من كر 
حََنَ لي حَذَْةُ من قرم حََنّ لي حََْةٌ من عر أََابتي فقال عر ما قلت فَأعَادتْ فقال حمر بن الطاب وإثير بيده مر 5 
م كه وَبه إلى عبد الررّاقٍ عن سفَيانَ بن عي عن الوليد بن عبد اله وهو ابن جميع عن أب الطقيل أن امرأة أَصَابًا الب 
أت رايا لَه العام فأ علا حتى تعطيه نما قالت حت لي تلات يات من روكت أنها كانت سهدت من الجره 
حبرت عمر فكَيرَ وقال مبر مبر مبر ودرا عنها اد قال أبر محمد رحه الله قد ذهب إِلّ هذا أبو َيف ول . ير الزِق إلا ما كاد 
ار وأما ما كان فيه عَطَاءٌ أ امكمار فيس 3 رالا و ل 1 ثور وأصحابنًا ا الناس هو زقْ 53 
وهذا يا هو وام قول مردود عند اجمهور » ونسأل الرافضي عندها من هم الوهابية ؟ الذين ردوا القول وعارضوه أم أبي حنيفة ؟ 
ثالثا : هذا القول مبني على حادثه وقعت في زمن أمير المؤمنين الفاروق وفيه وقوع الزنى بشبهة الإضطرار » ودفع الحدود بالشبيات 
امحتملة - لا مطلق الشببة - أمى مقرر عند جميع المذاهب » وبه إستدل أبو حنيفة على عدم إيجاب الحد الشرعي من رجم أو جل 
في مثل هذه الحالات لشببة الإضطرار » على ان إستدلاله مردود عند الجمهور 


2- _الكيم_الوهابي يتل في إرسال وليدتهم إلى ضيفهم ! 
ا 
لزوجها » قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه * قال أبو مما 
رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ... ) 
ا و 258 / ط دار الفكر بتحقيق أحد شاكر) 

أقول : ربما لهذا يحبون زيارة بعضهم البعض كثيراً ... من يدري !! 


اميواب 

ولا ٠‏ جات هده السارات في كات الى نس اعنوان . ر [مشأنة بن أأحل فرح أمنه لقيرء )) وبقال اللأمة وليدة وإن كن 
مسنة ( لسان العرب ج3 ص 467 ) فلا علاقة لكلة وليدة بالطفلة الصغيرة كا ذكر الرافضي في الخلاصة بند 2 » وللقارع 
الكريم ان يحم على فقّه وعلم هذا الجاهل 

ثانيا : هذه المسألة مختصة بالإماء والمبحث المذكور نقل فيه إبن حزم عددا من الأقوال بين مؤيد لا يرى بأسا في إعارة فرج أمد 


3 


ادس را لل رسي ل ل قر سر لا لا ؟ ثم اختتم إبن حز 
هذه المسالة بقوله (( لا حة في قَولِ أَحَدِ دونَ رسول الله صل الله عليه وسلم وقد قال تَعالَ وَالِينَ هم لفرو جهم حَافظُونَ إل 
على أَرْوَاجِهم أو ما ملكت اهم فإنهم غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك فأولكك هم المَادونَ المؤمنون َقَوَلُ الله ان 


ا ا ا ا د ل 6 لمم 0 10" جع الجهلة صروح و آلمة لا يجوز الإعتراض عليها ولو خالفت 
يك 

ثالثا : القول بإعارة فرج الأمة لغير صاحبها » ذكرها علماء الرافضة ونسبوها للمعصومين بزعمهم منبها ما رواه زرارة عن الباقر (ع ' 
قال قلت له الرجل يجل_جاربته لأخيه قال لا بأس قلت فان جاءت بواد قال يضم إليه ولده ويرد الجاربة على صاحبها قلت له انه . 
يأذن في ذلك قال إنه قد اذن له وهو لا يأمن ان يكون ذلك وما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق (ع ) قال قلت له الرجل يحلر 
ا ل ف لت نك ل الل نك رن 
الفقهاء (ط.ق) - العلامة الحلي - ج 2 - ص 644) 
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سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابتها فرح_جاريتباء قال : هر اه حلالك» قلت : أفيحل له ثنها ؟ قال : لاء إِغْ 
يحل له ما أحلت له ) الحديث . ( الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 24 - ص 312) والرواية في الكافي ج 5 ص 468 - 
2 التبذيب ج 7 ص 242 ح 8 » الوسائل ج 14 ص 534 ح 2 


ومنها ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك إن بعضر 
أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال » فال : نعم يا فضيل » قلت له : فا تقول في رجل 
عنده جاريته نفيسة وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها » أله أن يفتضها ؟ قال : لا » ليس له إلا ما أحل له منها » ولو أحل له قبط 
منها لم يحل له سوى ذلك » قلت : أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشبوة فافتضها ؟ قال : لا ينبغي له ذلك » قلت : فإ 
فعل ؛ أيكون_زانيا ؟ قال : لا » ولكن يكون خائنا » ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ) وزاد في الكافي ( وإن لم تكن بكرا فنصف عث 
قيمتبا ) الحديث . (الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 24 - ص 312 ) و الرواية في الكافي ج 5 ص 468 ح 1 » الذي 
ل ل ل ل ل تر 

سا اراس " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عاربة الفرج ء فقال لا بأس » قلت : فإن كانت أتت منه بول 

فقال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (جامع المدارك - السيد اللحوافساري - ج 4 - ص 356 ) 

والعجيب ما وجدناه من قولهم واعترافهم بأن إعارة فرج الأمة ليس من عمل العامة ( أهل السنة الوهابيون ) (( فأما ما رواه أحما 
بن مد بن عيسبى عن ال حسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال 
لا أحب ذلك . فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله : " لا أحب 
ذلك " » فااوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس.يوافقنا عليه أحد من العامة_وبما إشنعون_به علينا » فالتنزه عما هذا سبيله أفضل وإد 
لم يكن حراما » ويجوز أن يكون نما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد » فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية )) الاستبصا 
- الشيخ الطوبي - ج 3 - ص 137 


غفرانك اللهم ... حجتى محارميم ... أمباتهم_و أخواتهم_و المزيد !!!! 


( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حرته أو زنى بواحدة منبن فكل ذلك سواء وهو كله زا 
والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العمّد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي ٠‏ ود 
ثور وأبي يوسف . ومد بن الحسن صاحى أب حنيفة : 

فتوى مالك: ْ 

إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك البمين 

ا ار ا ال ا ل اه ل الرساكدا 

وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطتبن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الول 
لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التى وإدته . وابنته وأخته بأنبن حرائر ساعة بملكهن فان وطتبن حد حد الزا 
اا 
وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطتين كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لمن عليه وليس عليه إلا التعزير دود 
الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري ... ) 

( امجل لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاى) 

أقول : و إن كان هناك عمد فكيف يصح هذا العقد أصلاً على الأم أو امحارم ؟! لعل فتواهم هذه لإضفاء الشرعية على سر 


ليوات 
ا أوررة ابن 0 ا ((مسألة من وطء أيه أو حَعَه بعد زواج أو بير عَفَد )) وصدرها 0 





0 


لحديث قال أبو مد نا مام ا باس بن أَسَْم نامحد بن عبد الك بن أن نا أحمد بن حير نا عبد الل بن عقر الي وإنراهيم بر 
عبد الله قال الرق نا عيبَة بن عَمْرِو الرق عن ريد بن أب أَيسَة عن عدي بن ثَابت عن يَزِيدَ بن الْبَرَاِ بن عَازِبٍ عن أبيه وقال إبراهم 
هعم عن أَْعتَّ بن سوا عن لاه بن عَازبٍ ثم اا وَل هم قال ميّ بي حي الحرث بن عرو وقد َف له وسول الله 
ام فقت ل أي عَم أن بتك رسول اللي صلى الله عليه وسلم قال بعتي إل رَجلٍ توج امرأه أبه فَأمرَني أ 
ضرت عنقه ( انظر ستن الترمذي باب فيمن تزوج إمراة أبيه واللنديث عضحه الألباني ) وعل هذا الحديث مدار البحث امن قبول 
الموافق له ورد قول الخالف له » وقد صرح المهور بأن من تكح ذات محرم منه فققد استحق الحد وهو قول الحسن البصرء 


0-8 _ع ان 2311م 35. 5ع أت 0/311 أ /ام». 001ص //:ىماخط 
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ومالك و الشافعي_و أي ثور_و أبي. يوسف وشمد_بن. الحين_صاحبي بي حنيفة وسعيد_بن المسيب_و إبراهم النخعي_وجابر.بن_زيك_ 
أب الشعثاء و أحمد بن حنبل_وإتخاق بن راهويف ثم نجد الرافضي بغفل عن نقل أقوال كل هؤلاء عمدا حت يظهر لنا ان ملفه فعاا 
كا قال ملف سري دشر لأول مرة بهذه الصورة !! أنعم بها من صورة 


ل َدَأنا ا اححج به أبو َيف ومن ده لقو مجاهم يعو | 
سيم ال غير ا نم التكاج . فوَاجب أَنْ يون له عير حكقه ذا قم رَقَ بأد ملعل الي .وإذا قل 7 000 
لز دحت في فلك ب عا هي يكح فأسد له حا تكاج الْمَاسِدِ الايد من 00 لد شق -اأوايووجوب لي .وما ما على 
وما غر هذا وهر كلام فد واحيماح فيد يحل عر صل أما َوه إن الم لز عر ا سم الزواح عق لا شك فيه إلا أ 
الزواج هو الذي أ الله تعالى به وأباحه وهو الال الطيِبٌ العمل المَاوَلكُ ا 0 
بل هى عنه فَهِوَالَاِلُ وَاخرَكم وَالَْصيٌ وَالضلاُ ومن ستى ذلك زواج فهو كاذب آفكُ معد ولدستْ اللي في في الشريعة | 
ولا كامَة إنما هي إِلَّ الله نعل )) )) امحل ج11/ص254 
ثلا : ذكر ابن حزم تفريق الإمام مالك بين نكاح ذات محرم بعقد تكاح وملك يمين وبين بطلانه فقال (( رفت ع معام 
اختجاج_ بعض من لُق من. لكين بمو تال إلا على واج 1 جهم أو ما ملكت ألم قل لهم إن كثم لقم ره الآيي 


روعي سياد 


إِلَاقٍ الولد يمن وطىء عمته وَحَالَه ودوات ححارمه فَإنْهَا من ملك الْهِينِ فأَيحوا الوطء المذكور وأسقطوا عنه الملامة بمَلدَ هذا ه 
نص الاب كو وا ذلك لَكَفروا بلا خلااف من أَحَد وذ ل يفوا ذلك ول موا الَلامَة ولا أبَاحوا له ذلك فقد طهر وم 
في إبراد هذه الاك في غير موضيها ) ) )) الجى ج11/ص255 

رابعا : جاء في المدونة الكبرى وهو من كتب المذهب المالكي تحت عنوان (( في وظة لمر وابنتيا من ملك الْهينٍ والنكاح )) ٠‏ 
يفيد بوقوع مثل هذا في عهد الصحابة وعدم إقامة الحد (( وبي عن عَمرَ بن عبد الزن أنه كتبّ إل أي بكر بن حازم يقوا 
تسألني عن الرجل تمع بن المرأَة وها في ملك البين فلا برق ذلك لا حد فل فد برل في القرآن البي- عي عله- 1 
امحل ذلك من استحله لقَوْلٍ لَه تعالى إلا ما ملكت أعانك وقد كان بِلعنَا أن رجلا من أَسْلم سَأَلَ ععْمَانَ بن عفان عن ذل 
فقال لا يل آث وَدَحَلَ عليه علي بن ن أبي طَاٍ وَعَبدٌ الدمن بن عَوف في رِجَالٍ من أَححَابٍ رسول اللِ صلى ال عليه وسلم َب 
ع ذلك اا إِغا أحل ال “لك ما سمي لك_سوى هِوٌلَاءِ ما مذكث أعانك )) المدونة الكبرى ج4/ ص 285 

خامسا : جميع المذاهب توجب العقوبة على الفاعل المتعمد وإئما كان إختلافهم في تسمية نوع العقوبة بين الحد و التعزير هو بسبب ٠‏ 
أوردناه في ثالثا ورابعا » فالفعل لم يقل أحد بجوازه » واما تعليق الرافضي الجاهل على " حعة العمّد " فنجعل أحد علماء الرافض 
يجيب عليه (( مما انفردت به الإمامية أن من زنى بذات حرم ضربت عنقه خصنا كان أو غير محصن » ومن عمد على_واحدة منور 
وهو عارف ب رحمه_منها_ووطمها استتحق ضرب العنتق_وحكمه حكم_الوطئ لن_بغير عد » وخالف بافي الفقهاء في ذلك )) الإنتصا 
للمرتضى ص 259 » فليأتنا الرافضي بقول أحد علماء أهل السنة بأن العقد صحيح !! إنما كان فرض السؤال بإعتبار وقوع العمّد ل 
بإعتبار صحته 





8 


حا 





امم الما ل تا 

( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطتئها لم يجب عليه الحد)» لشببة العقدء قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر» وقال 
أبو يوسف وحمد: إذا تزوج محرمة وعم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ» وإن كان لا يعلم فلا حد عليه» والصحي 
قول أب حنيفة وزفر» وعليه مثى النسفي وا حبوبي وغيرهماء تصحيح. ) 

( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / اب الحدود / ج1 / ص 540 / ط دار المعرفة ) 
انول : أعرد بلنه » أي فته وأي دى هذا؟ إنه دين قروب الذي لا يعرف إلا المنس ! 


ا جواب 
أولا :تقدم ان سبب هذا القول عند أبي حنيفة هو تفريقه في المسميات و الأحكام المبنية عليها » فالزنى غير النكاح » والتكا- 
هنا فاسد فكمه حكم النكاح الفاسد 
ثانيا :عبارة " لا يحل نكاحها " تشمل صور كثيرة منها الزواج من المعتده قبل إنقضاء العدة » وتشمل العمّد على المتزوجه وتشمل 
امحرمة بالنسب و السبب .. ا » ولعلماء الرافضة في هذا قول يوافقون به ما ذهب إليه أبو حنيفة منها ما ذكره اللحوث في منها 
الصالحين (( مسألة 1258 لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته وهل يجري عليها حك 
العدة قيل : لا » فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه وإن كان الما ودخل بباء فله_تجديد العقد_بعد العلم بالوفا 


0-8 _ع ان 2311م 5.35ع أ 0/311 أ /ام». 01 0ص]//:ىماخط 
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وانقضاء العدة بعده ولكنه محل اشكال جدا » والاحتياط لا يترك )) منباج الصالحين - السيد اللحوثي -ج 2 - ص 265 
وكذلك ما ذكره السيستاني في فقه المغتربين (( 4 - وطء الشبهة : الممارسة الجنسية مع من لا تحل له » غير متعمد » بل بتوه 
كونها حليلته » أو بوهم صحة العقد الفاسد )) فقه للمغتربين - السيد السيستاني - ص 41 

ثالنا :عند أبو حنيفة العقوبة لازمه الفاعل دون الحد الشرعي ا جاء في الحداية شرح البداية ج2/ص102 -وهو من كت 
الفقه الحننفي- ((ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطتئها لا يجب عليه الحد عند أبي حنيفة رحمه الله ولكن_يوجع عقوبة إذ 
كان عل _بذلك وقال أبو يوسف ومد والشافعي رحمهم الله عليه الحد إذا كان عالما بذلك لأنه عقد لم يصادف له )) 


5- غبي_الدين النووي_ينقّل لنا المزيد 

( ( فصل ) وإن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لانه لا تأنه 
للعقد في إباحة وطثْها فكان وجوده كعدمه » وإن ملك ذات رحم بحرم ووطئها ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب عليه الحد لاد 
ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد ( والثانى ) أنه لا يجب عليه الحد » وهو الصحيح ... ) 

( المجموع - محبى الدين النووي / ج 20 / ص 20 / ط دار الفكر) 


ا مجواب 


أولا : هذا النص غير موجود في المجموع للنووي بل هو في المهذب - من كتب الفقه الشافعي - ونتقله بقامه لنعلم سبب الإستدلال 
(( فصل وإن استأجر امرأة ليزنى بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لانه لا تأنه 
للعمّد فى إباحة وطئْها فكان وجوده كعدمه وإن ملك ذات رحم محرم ووطتها ففيه قولان أحدهما أنه يجب عليه الحد لان ملكه ل 
يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد والثانى أنه لا يجب عليه الحد وهو الصجبح لانه وطءع_فى. ملكه فلم يجب به الحد كوطء أمد 
الخائض ولاه لا حختلف المذه أنه يبت به النسب وتصير الجارية أم ولد له فلم يجب به الحد إن روطي حارية مشتركة يلد وي 
غيره لم يجب عليه الحد وقال أبو ثور إن علم تحريمها وجب عليه الحد لان ملك البعض لا . يبيح الوطء فلم يسقط الحد كلك ذات 
رحم رم وهذا خطأ لانه اجتمع_فى الوطء ما يرجب الحد_وما إسقط فغلب الإسقاط لان مبنى الحد على الدرء والإسقاط ). 
المهذب ج2/ص268 ء وهنا النص وام بأن الفعل موجب لحد وإنما سقط الحد عند من يقول بهذا بسبب القاعدة الفقه 
اللذكررن 

ثانيا : النص يذكر وجود قولين عند الشافعية » وتصحيح القول المانع للحد هو من إختيار الشيرازني صاحب المهذب وليس قوط 
المدهب يشبد بذلك أحد علماء الرافضة وهو القمي حيث يقول (( إذا اشترى ذات محرم : كالأم » والبنت » والأخت » والعم 
» والحالة من نسب أو رضاع فوطتها مع العم بالتحريم » كان عليه القتل . وللشافعي فيه قولان : أحدهما عليه الحد_وهر الصحيع 
عندهم » والآخر: لا حد عليه )) جامع اللحلاف والوفاق - علي بن ممد القمي - ص 578 0007 
ثالثا : ينص مذهب الإمام لحن يق حغيل - موب الوهابية - على عدم جواز بقاء ذو الرحم ا حرم في ملك الهين (( اقوله ف 
املك فَنْ مََكَ ذا بحم رع تق عليه وهو اذهب مطلنًا عليه ماهير الاب وَجَرّم به في الوجيز وغيره 000000 ا 
وَالرِعايعينِ والحأوي الصغير «الشروع والمَائقٍ ني وَالنَظم وغيرهم )) الإنصاف للمرداوي ج7/ص401 





6- و هناك المزيد ! 

( رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالم 
ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك ) 

( المبسوط للسرخببي / ج 9/ ص 85 / ط دار المعرفة 1406 ه ) 


( حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن مد عن أبي يوسف عن أب حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفياد 
يقول في رجل تزوج حرم منه فدخل بها قال لا حد عليه ) 


0-8 _ع ان 31 2م35 5ع أت 0/311 أ /1م». 01 0ص]//:ىماخط 
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( شرح معاني الآثار - أحمد بن مد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالئة 1996 ) 
أقول : "هل يرضى أبوحنيفة هذا لأمه أو لأخته حين يجيز ذلك لامسلدين ! أي خسة وانحطاط هذا ؟! ولا تعليق أكثر." 


ا جواب 

أولا : كعادة الرافضي لم يكل النص وبين لنا سبب قول أبي حنيفة » لنكيل نحن النص ليقف العقلاء على حقيقة هؤلاء الرافضة 
(( وجه قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وايها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلم 
المهر بما استحل من فرجها فع الخك._ببطلان النكاح أسقط الحد به فهو دليل على أن صورة العقد مسقطة لحد وإن كان باطلا شرعا 
واختلف عير_وعلي_رضي الله عنبما في المعتدة إذا تزوجت بزوج آخر ودخل بها الزوج فقال علي رضي الله عنه المهر لما وقال عم 
رضي الله عنه بيت المال .وهذا اتفاق منهما على سقّوط الحد ولأن هذا الفعل ليس بزنا لغة لما بينا أن أهل اللغة لا يفصلون بين الزذ 
وغيره إلا بالعقد وهم لا يعرفون الحل والحرمة شر: عا فعرفنا أن الوطء المترتب على عمّد لا يكون زنا لغة فكذلك شرعا لأن هذا الفعر 
كان حلالا في شريعة من قبلنا والزنا ما كان حلالا قط )) المبسوط للسرخمبي ج9/ ص86 ٠‏ وفي هذا كفاية 

ثانيا : مرة أخرى يأتي الرافضى بنص مبتور » فن نظر للنص الثاني تصور ان السند فيه أبو حنيفة والأعى ليس كذلك فقد ادخز 
سندا انتبى به نص سابق على سند بدأ به هذا النص ممعهما حت يكونان كانهما سندا واحد » تنقل النص بقامه حتى نعرظ 
حقيقة دين الرافضة المبني على الكذب و الخداع ) حدثنا هد قال نا أب نعم قال سيمت سَْيَانَ يقول في رَجَلٍ يوج حرم مد 
دحل بها قال لا حد عليه وكان من الخة على الذينَ نّ إحتجوا عَليمًا با كنا أن في تلت الآكار مي ابي صلى الله عليه وس بلقت 
وس فم َي الرججم ليقام الح وقد أَجمُوا جميعا أن عل ذلك لا يِب عليه قل ا يجب عليه في قولٍ من يُوجبٌ علم 
الكل وليه الإرح جم إن كان صا مالم يام النبي_صلى الله عليه وسلم_الرسِولَ بالرجم وان مره بارت بدك أن ذلك لقي 
لبس بد نا ونه الى خلاتٌ ذلك وهو أن ذلك المبََ فمَلَ ما فل من ذلك على الاستحَلالٍ كا كنوا فون في الجأهل 
صَارَ ذَاكَ مدا فَأَميَ رسول الله صلى الله عليه وس أن يفعَلَ به ما يفعل امريد وَهكدَا كان أبو حَِيفَة وسفيان رحمهما ال 
بعلن في هذا ار إِذَا كان أ في ذلك على الاشتخلال أنه ييل فإذا كان ليس في هذا الحديث ما ينفِي ما يقول أبو حَنيَ 
دب-010 ا 
سفيان بأنه لا حد عليه بمعنى ان الفعل كفر وليس زنى يوجب الحد الشرعي المقرر للزنى مستدلا بفعل رسول الله صلى الله عل 


وسم 


7- الخامسة أو أخت الزوجة طالهم_عطش.ااوهابية الجنيي ا 

( كذلك إذا تكح ارمه ا ات ان ور ا ل عله ع أن حلقة وان علم بالحرمة وعليه التعزير وعنده 
والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد والاصل عند أبى حنيفة عليه الرحمة ان التكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصا 
النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو جمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أ 
عم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحرعه جمعا عليه يجب الحد وان لم يكن محرما على التأبيد أ 
كان تحريه مختلفا فيه لا يجب عليه ) 

( بدائع الصنائع لأبو بكر الكاشاني / ج 7 / ص 35 / ط مكتبة الحبيبية ) 


ا مجواب 

أولا مر القاعدة التي بنى ا 7 0 فقال 0 0 0 أبي حَفَة رجه -- 3-7 00 

7 اللي 1 5 0 عالق - 0 بات 0 001 1 الصلاة 0 0 شن 

لتسكنوا لها ذاه ماه كال وآ 0 ره 07 لق 0 لك 1 الا على لحمو 0 َل الا 

والروجية 

0 00 أن لق / من بنات سيدا ار عليه الصلاة السام ظٍ 0 عَاصِد 3 من للك واأواد وَلَخصِينٍ وغيره 
مالسل إلا ناي هاس أذ ين حلا كم حر م يم الس قف قم سو 0 ل بور شم 

إذ شكلم ا بيه التَايتَ 0 قبت ونوك وج 0 كع عي 0 أنه قَاتَ 7 الصحة فك 








0-8 _ع اه 2311م 5.35ع أ 311/ أ /ام». 001ص //:ىماخط 
































528 


.. الرد على ملف الوهابية والجنس 02121 
لماعل تكح فولأم القَاِدَةٍ )) باع الصضائع ج7/ص 36-35 

كنا : هذا القول خالفه ااجهور بل وتلامذة ابو حنيفة كابي بوسف وخمد ب الحسن ) أانظر الجواب الاول على النص رقم 3 
وجواب ابن حزم على إستدلال أبي حنيفة في ثانيا ) 


8- الأخت من الرضاع ! 

( ( مسألة ) ( وان وطئ ميتة أو ملك امة أو اخته من الرضاع فوطتئها فهل يحد أو يعزر ؟ على وجهين ) إذا وطع ميتة فعليه الحا 
في أحد الوجهين وهو قول الاوزاعي لانه وطئ في فرج آدمية أشبه وطئ الحية ولانه اعظم ذنبا واكثر اثما لانه انضم إلى فاحشت 
هتنك حرمة الميتة ( الثاني ) لا حد عليه وهو قول الحسن » قال ابو بكر وببذا اقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عوضر 
مستبلك ولانها لا يشتبى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى تسرع ( شرع ) الزاجر عنها » واما إذا ملك أمة ( أمه ) أو أخته مز 
الرضاع فوطتئها فذكر القاضي عن أصحابنا ان عليه الحد لانه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطئ فيه كفرج الغلام وقال بعض 
أصابنا لا حد فيه وهو قول اصعاب الرأي ؛ الشافعي لانه وطئ في فرج مملوك له يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم يجب الحد عل 
كالوط في الجارية المشتركة .... ) 

( الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 185 و186 / ط دار إحياء الكتب العربية ) 


ا جواب 


أولا : لم يبين الرافضي محل إستنكاره هنا » فد أجبنا عن وطء المحرمات بملك المين ( انظر النص الخامس أولا ) 

ثانيا : تكيلة النص السابق تركها الرافضى عمدا » ونحن تنقلها بقامها ((فأما إن اشترى ذات رمه من النسب ممن يعتق عليه ووطمٌ 
فعليه الحد لا نعلم فيه خلافا لأن الملك لا يبت فها فلم توجد الشببة )) الشرح الكبير ج10 ص 180 

ثالثا : ملك الأخوة من الرضاع قد اجازه عدد من الفقهاء وكذلك بعض علماء الرافضة ((لو ملك أمه أو أخته أو بنته من الرضاء 
انعتقن على الأصم » وقيل لا ينعتّن » فلووطأ إحداهن_فهل_جراما ء_و ربت لمن حم الاستيلاد)) جواهر الكلام - الشيخ 
الجواهري - ج 34 - ص 373 

رابعا : هنا تكته لطيفة في قول المصنف (( قال أبو بكر : وبهذا أقول لأن الوطء في الميتة كلا وطء لأنه عوض مستبلك ولأنها ل 
يشتبى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة الى شرع الزاجر عنها )) » قال ابن لقم (( وشببة من أسقط فيه الحد : أن فش هذا مركو 
في طبلع الأمم_فاكتفي_فيه باأوازع الطبعي 3 كني بذلك في أكل الرجيع وشرب ا والدم ورتب الحد على شرب اخمر لكوذ 
ما تدعو إليه النفوس وابمهور يجيبون عن هذا بأن في النفوس اللبيثة المتعدية حدود الله أقوى الداعي لذلك فالحد فيه أولى من الحا 
في الزنا وإذلك وجب الحد على من وطىء أمه وابنته وخالته وجدته وإن كان في النفوس_وازع_وزاجر طيعي عن ذلك_بل حد هذ 
القتتل_بكل_حال_برا كان أو خصنا في أ الأقرال وهر مذهب أحمد_وغيره )) إغاثة اللهفان [ جزء 2 - صفحة 145 ] 
ل ا ل ل ل ال 
آخر غير عموبة الزنى المعروفة من رجم او جاد إلى عقوبة القتل » و القتل ليس حدا للزنا » وهذا يقال " لا حد عليه " ١‏ 








9-و 8 
( وقال بعض أهل الظاهر لا ثئ على من فعل هذا الصنيع ) 
( المجموع - مبى الدين التووي / ج 20 / ص 23 / ط دار الفكر ) 


( ولا كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من اعظم العقوبات وقد أختلف الناس هل هو أغلظ 
عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أي طالب وخالد بن الوليا 
وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري و ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسمق بن 
راهويه والإمام أحمد في أصم الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعموبته القتل على كل حال 
حصنا كان أو غير محصن وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى و قتادة و الأوزاعم 


0-8 _ع ان 0م35 .5ع أت 311 /ط أ /ام». 01 0ص]//:ىماخط 
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.. الرد على ملف الؤهابية والجشن 0121 
أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصى م يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا ... ) 

( الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القِم / ج1 / ص118 / ط دار الكتب العلمية بيروت ) 

اتلك م وكاية با راي مم نا الل ضار م 


ا جواب 

أولا : بذانا الوسع في البحث عن ما نقله الرافضي وزعم انه من امجموع لانووي فلم نجده ولم نجد ما يقاربه في كتب الفقه » ولعر 
من يطلع على هذه الرسالة ان يفيدنا فإن الرافضة يتخذون الكذب دينا 

ثانيا : نذكر قول ابي حنيفة مع إستدلاله (( وأبو حنيفة_رحمه الله تعالى. بقول هذا الفمل_ليس_بزنا لغة ألا_ترى أنه ييفي عنه هذ 
الاسم_بإثبات غيره فيقال لاط_وما زنى وكذلك أهل اللغة فصلوا بينهما قال القائل من كف ذات حر في زي ذي ذكر لها محباا 
أوطي وزناء فقد غاير.بيتهما في الاسم_ولا_بد من اعتبار اسم الفول الموجب لحد_ولهذا لا يجب القطع على الختاس_والمنتهب_والنذع 
ورد في الحديث إذا أق_الرجل_الرجل فهمان_زانيان يجاز لا تثبت حقيقة اللغة به والمراد في حق الاثم ألا _ترى أنه قال_وإذا أت 
المرأة المرأة فهما_زانيتان_والمراد_في_حق الاثم دون الحد كا أن الله تعالى سعى هذا الفعل فاحشة فقد سمى كل كبيرة فاحشة فقا( 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منبا وما بطن ثم هذا الفعل دون الفعل في القبل في المعنى الذي لأجله وجب حد الزنى من وجهرز 
أحدهما أن الحد مشروع زجرا وطبع كل واحد من الفاءلين يدعو إلى الفعل في القبل وإذا آل الأعى إلى الدبر كان المفعول به ممتنه 
من ذلك بطبعه فيتمكن النقصان في دعاء الطبع إليه واثاني أن حد الزنى مشروع صيانة للفراش فإن الفعل في القبل مفسد للفرار 
ويتخلق الولد من ذلك الماء لا والد له ليؤدبه فيصير ذلك جرما يفسد بسببه عالم وإليه أشار صل الله عليه وسلم في قوله وولد الزنى ث 
الثلاثة وإذا آل الأعى إلى الدبر ينعدم معنى فساد الفراش ولا يجوز أن يجبر هذا النقصان بزيادة الحرمة من الوجه الذي قالا لأد 
ذلك يكون مقايسة ولا مدخل لها في الحدود ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم_في هذه المسألة فالمروى_عن_أبي_بكر الصلديق_رضٍ 
الله عنه أُنهما يرقان بالنار وبه أمر_في السبعة الذين_وجدوا على الاواطة. 

وكان علي ر ضي الله عنه يقول يجادان إن كانا غير محصنين_ويرجمان إن كانا محصنين _ 

وكان_بن عباس_رضي الله عنهما يقَول بعل أعلى الأماكن_من الققربة ثم يلقى منكوسا فيتبع_ بالجارة_وهر قوله تعالى بفعلنا عاليها سافله 
وأمطرنا علهم_جارة 74 الآبة_وكان_بن_الزبير رضي الله عنه_بقول بحبسان في أنتن المواضع حت بوتا نتنا وقال أبو يوسف وما 
رما اله تعالى اتفقت الصحابة رضي لله عنهم أنه لا يسلم لهما أنفسهما وإئما اختلفوا في كيفية تغليظ عقوبتهما فأخذنا بوهم فيه 
قرا عله وريه قرل عل ررضى الك عه ها روحب كليها دن اناد 

سل داك ل شه اتفقّوا على أن هذا الفعل_ليس_بزنا لذنهم عرفوا نص الزنى_ومع هذا اختلفوا في موجب هذ 
الفعل_ولا.بظن_بهم الاجتهاد_في_موضع النص فكان هذا اتفاقا منيم أن هذا الفعل غير الزنى_ولا. يمكن يجاب حد الزنى_بغير الزذ 
بقَيت هذه جربمة لا عقوبة لها في الشرع مقدرة فيجب التعزير فيه قينا وما وراء ذلك من السياسة موكول إلى رأي الإمام إن رأء 
شيئا من ذلك في حق فله أن يفعله شرعا )) المبسوط للسرخسبي ج9/ص 79 

ثالثا : التعزير عند ابي حنيفة لا يخرج عن ما اوقعه الصحابة رضي الله عنهم من عقوبة ((مطلب في حك اللواطة وله _ بنجو الإجراة 
ان متعلق_بقواه يعزر وعبارة الدرر فعند أَبي حنيفة بعر بأمثا أمثال هذه الأمور ) ) حاشية ابن عابدين ج4/ ص27 

رابعا : النص المنقول من الجواب الكاني هو تعبير لإبن اقم وليس قول المذهب بحروفه » فليس في كتب المذهب الحنفي قوهم اد 
العقوبة دون عقوبة الزاني 

اه هم أصحاب الرأي الأول الذي ذكره إبن القم (( قال أححاب القول الأول وهم كبر لمق رسكا ذا 
واحد إجماعا للصحابة ليس في المعاصى مفسدة أعظم من مفسدة اللواط وهى تلى مفسدة الكفر وربما كانت أعظم ون متيال 
القتل كا سنبينه ان شاء الله تعالى )) الجواب الكافي ج1 ص 119 » فن هم الوهابية هنا ؟؟ خاصة وان هذا الرافضي الأحمق يقر 
قول الإمام أحمد ضمن قول اجمهور 


0لا حد على من لاط غلامه قياساً على أخته ! 

( أحمد بن على أبو سبل الأبيوردي : أحد أئة الدنيا علما وعملا . ذكره الأديب أبو المظفر مد بن أحمد الأبيوردي في مختصر لطي 
سماه نهزة الحفاظ 55 فيه أنه عزم عل أن يضع تار لاسا وكوفان وجيران وغيرها من أميات القرى بلك التواحي » وأنه سئل ف 
عمل هذا المختصر ليفرد فيه ذكر الأثمة الأعلام تمن كان في العلم مفزوعا إليه وفي الرواية موثوقا به وقد طنت بذكره البلدان وغنت 
بمدحه الركان كفضيل بن عياض ومنصور بن عمار وزهير بن حرب وذكر فيه جماعة من الأثمة وأورد شيئا من حديثهم وقال ف 


0-8 _ع اه 2311م 35. 5ع أ 0/311 أ /ام». 01 0ص]//:وماخط 
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.. الرد على ملف الوهابية والجنس 20121 
الشيخ أبي سبل إذ ذكره : كان من أثمة الفقهاء . ممعت جماعة من أصصابه يقولون : كان أبو زيد الدبوسي يقول : أولا أبو سبل 
الأبيوردي لما تركت للشافعية بما وراء النبر مكشف رأس وحدثني أبو الحسن على بن عبد الرحمن الحديئ وكان من أصصابه المبرزيز 
ل ل ل مم عن اسم 
ل ل ل يك 


التلوط بالغلام المملوك : ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سبل وهو الأبيوردي 5 هو مصرح به في بع 
نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية : 

أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير . 

قال القاضي : وربما قاسه على وطء أمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان انتبى . 

وهذا الوجه محكئي في البحر والذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين . وعلله صاحب البحر بأن ملك 
فيه يصير شببة في سقوط الحد . والذي جزم به الرافعي تبعا لأكثر الأصحاب أنه لا فرق بين مملوكه وغيره » نعم في اللواط من أصا 
قول أن موجبه التعزيز. قال الرافعي : إنه مخرج من القول بنظيره في إتيان الببيمة » قال : ومنهم من لم يثبته ). 

( طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 الى ص45 ت263 / ط دار مجرالثانية 1992 ) 

أقول : تمد الله أنهم لم يقولوا ( قياساً على أمه ) !! 


ا جواب 

أولا : عند الشافعي في إحدى قوليه ان في اللواط تعزير وليس حد الزنى » وبينا ان التعزير عند من أسقط الحد لا يخرج عن فعل 
الصحابة إما بقتل أو بحرق أو برمي من شاهق 

ثانيا : ما لم ينقله الرافضي هو ما جاء بعد النص المنقول بسطر واحد (( قلت_وقد أسقط النوويفي الروضة حكابة هذا القول بالكل 
)) طبقات الشافعية الكبرى ج4/ ص45 » و السبب هو ان هذا القول غير مضاف إلى قائل معين » فهو من الشذوذ بمكان 

ثالثا : ننقل نصا من كاب في الفقه الشافعي ببين حك هذه المسألة عندهم (( من لاط أي من أن ذكرا في دبره وهو من أهل حا 
الزنا لكونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم وهو مسلم أو ذم أو مرتد ففيما ذا يحد به خلاف الصحيح أن حده حد الزنا فيرجم إن كاد 
حصنا ويجلد ويغرب غير المحصن لأن الله تعالى معي ذلك فاحشة في قوله تعالى أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمير 
وقال تعالى والاذان يأتيانها متك فآذوهما الآية ثم قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني الحديث فدل على أن ذلك حد الفاحشة وقال 
عليه الصلاة والسلام إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وقيل يقتل مطلمًا محصنا كان أو غير محصن لقوله عليه الصلاة والسلام مر 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وفي رواية فارجموا الأعلى والأسفل إلا أنه خولف وفي كيفية قتله خلاط 
قيل يقتل بالسيف كامرتد لأنه السابق إلى الفهم من لفظ القتل وهذا ما صصحه النووي وقيل يرجم لأجل الرواية الأخرى ولأنه قت 
وجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزاني وقيل ببدم عليه جدار أويرمى من شاهق حت يموت أخذا من عذاب قوم لوط .ولا فرة 
في اللواط بين الأجنبي_وغيره ولا بين مماوكه_ومماوك غيره لأن الدبر لا.يباح بحال والله أعلم )) كفاية الأخياررج1/ص477 » (( 
ولو لاط_بعبده فهو كالاواط بأجني )) روضة الطالبين ج10/ ص91 


1- ومن لاط عبده لا حد عليه إنما بعتقه فقط ! 

( وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كان الوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذي أوجبناه في اللواط » وعلى هذا فده القتر 
بكل حال » وإن كان في بماوكه -أي عبده - فذهب بعض أحصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة » وهو قول بعضر 
السلف ). 

( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص 908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416ه ) 

أقول : كل يوم يأتون بعبد !! 


ا جواب 

أولا : هذا قول في المذهب وليس قول للبذهب » و إستدلالهم كان مبناه على إستكراه العبد على الفعل (( .وكذا لو استكرهه 
سيده على الفاحشة_بأن لاط به مكرها لأنه من المثاة )) مطالب أولي النبى ج4/ص 699)» قال شيخ الإسلام ابن تمية (( واو مثر 
بعبد غيره يجب أن يعتق عليه ويضمن قيمته لسيده يا دل عليه حديث المستكره لأمة امرأته فإنه يدل على أن الاستكراه تمثيل_وأد 
القثيل يوجب العتق )) الفتاوى الكبرى ج4/ص526» (( عن سلية بن امحبق قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل 
ل ل ل ا 6 ل ل 2 200 ليا ) اك 
ج7/ص 528 فأصحاب القول دفعرا المد بقية ملك الهين أولا و عاقبوا الفاعل امرك بإعتبار الإستكراه مثلة » وكذلك 
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.. الرد على ملف الوهابية والجنس 1 )0 
ذكر احد علماء الرافضة ان هذا القول هو لبعض العامة ( السنة النواصب الوهابية ) (( ولو لاط بعبده حدا مع الايقاب ( أو جاد 
) بدونه » خلافا لبعض العامة » فنفي الحد بوطء المملوك » لشببة عيوم تحليل ملك الهين )) جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - - 
1 - ص 378 - 379 
ثانيا : في المذهب أقوال لم يذكرها الرافضي لأنبا جاءت على غير مبتغاه » نتقّل طرفا منها (( ولو وطىء فاعل ومفعول به كدان فز 
كان كل منهما محصنا رجم وغير المحصن الحر ياد مائة ويغرب عاما والرقيق يجلد خمسين والمبعض بحسابه لحديث إذا أتى الرجل 
الرجل فهما زانيان ولأنه فرج مقصود بالاسقتاع أشبه فرج المرأة وماوكه_ إذا لاط به كأجنبي لأن الذك_ليس خحل الوطء فا 
يؤر ملكه له )) شرح منترى الإرادات ج3/ص 346 » (( وتملوكه إذا لاط به كأجنبي)) كشف الخدرات ج2/ص 749 








2-الرخصة فى الاسقناء !!! 

( باب الرخصة فيه (أي الاسمناء) 

3 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبانب 
بالاسقناء» والمرأة كذلك تدخل شيئا. قنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئا؟ قال: يريد السق. يقول تستخني به عن الزنا. ) 

( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط الجلس العلمي بتحقيق الأعظمي ) 1 


رجالهم يمشون و يطؤون » و أساؤهم حون .... » و شبامهم إستمنون ! عاش الوهابية !!! 

4 عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن دينار: ما أرى بالاسمناء بأسا. 

( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 392 / ط الجلس العلمي بتحقيق الأعظمي ) 

أقول : عساه لم يجهد نفسه بذلك . 

1 عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء قال هو ماوك فأهرقه. 

( المصنف عبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط الجلس العلمي بتحقيق الأعظمي ) 

أقول : انثبه كى لا تزيد الككية. 

( قال ابن حزم : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه . وكذلك الاسمّناء للرجال سواء سواء 
لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح» ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلهاء فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة عر 
المباح إلا التعمد لنزول المني» فليس ذلك حراما أصلا » لقول الله تعالى (وقد فصل لك ما حرم عليكم) الأنعام؛ وليس هذا مما فصر 
فهو حلال لقوله تعالى (خلق لك ما في الأرض جميعا) البقرة» إلا أننا تكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل؛ وقا 
تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى . ) 

( امل لابن حزم / ج11/ ص392 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) 


ا مجواب 

أولا : نفترض سمة الآثار الواردة في المصنف ونقول لا ينقضي العجب من فقه هذا الرافضي » فهل في الأ بلإرتكاب الحا 
الضررين بأس ؟ وهو ينقل النص الذي يعلل هذا الأعى (( تستغني به عن الزنا )) فلا يراه ولا يلتفت إليه 

ثانيا : الإسمناء يستوي فيه الرجل و المرأة وهو طلب بلوغ اللذة بغير جماع؛ فعند الرجل يكون بدلك الذكر وعند المرأة بالإستدخال 
وهذا طبيعي لا يحتاج تفصيلا.. إلا إذا بلغ الجهل بالرافضي حدا يحتاج معه لشرح تكوين الأعضاء التناسلية عند الجنسين » فلا عبر 
هنا لتعليق الرافضي على الكيفية وإنما هو شيء يفعله الرافضي للضحك و التبريج 

ثالثا : الفعل في ذاته محرم » استوى بتحربمه المسلمون و الرافضة 


الفتوى رقم ( 4470 ) 

س 6: هل إخراج المنى بواسطة اليد يغضب الله ( أي : العادة السرية ) إذا لم يستطع الصبر » وماهي كفارة ذلك إذا تعا 
الإنسان وتوصل إلى أن ذلك العمل منحط ودثى وأمهما احسن العادة السرية أم الجوء إلى العاهرات في الأوتيلات للشباب 
الذي لم يستطع الباءة وهو مسلم ؟ 

ج6: العادة السرية ( الاسمّناء باليد ) محرمة » وعلى فاعلها التوبة والاستغفار والندم على ما حصل منه » والعزم على ألا يعو 
إلها وعليه أ ن يستعف بالزوج فإن لم يستطع أن يتزوج فعليه بالصوم اتباعاً لنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا يذهب إل 
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.. الرد على ملف الوهابية والجنس 0121 
العاهرات لقضاء وطره في الحرام » فإن كلا من الزنا والاسقناء باليد حرام وإن تفاوتت درجة التحريم ولا ضرورة تلجئ إل 
ذا أو قالك الجر النقاصض مها ما به لبي صلى الله عليه وسلم وهو : الصوم . 

وبالله التوفيق » وصل الله على نبينا مد وآله وصعبه وس . 

الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء لنتحا.2/158/لو]/أع0.0ل532//:ماط 


9 السوّال : ماهي كفارة العادة السرية ؟ الجواب : لا كفارة فيها سوى التوبة النصوح ( السيستاني | 


5510-4 ل أطت 210 5ع 20001 ملام لجع10/ و 0. أحطلح 5١5]‏ .نا /انانانا// :مط 


رابعا : الضرورة تبيح الحظورات » فهذا أحد علماء الرافضة وهو اللكراني يجيز الإسقناء بغرض الفحص الطبى ((السؤال : إذا كار 
قبل الزواج بحاجة إلى مقدار من الني لتحليل » هل يستطيع مع عدم وجود الزوجة الاسهّناء؟ 

الجواب: إذا كان التحليل ضروريا » ولا يمكن الحصول على المادة المنوية من طريق آخحر » فلا مانع حينئذ من الاسقناء ). 
7- :]0110011 الا |/١/ك1211!81311|.11/212/001./ا/0١0(ه//:‏ 1110 » فهل من غلبته الشبوة ويقدر ان يزني لا بعته 
مضطرا في عرف الرافضة ؟؟ 

خامسا : قول ابن حزم قد استدل عليه بقوله تعالى (وقد فصل لك5 ما حرم عليكم) الأنعام» وفه كلك (خاق لك ما في الأرض 
جميعا) البقرة» وذهب إلى عدم حرمته مع الكراهة فاستصحب البراءة الصلية » وأن الأصل في الأمور الإباحة حتى يرد التحرٍ 
مفصلاً. وليس فيما قاله ابن حزم شيء يعيب الفقيه طالما كان له وجه من الإستدلال »وان كان خطا فله أجر 


3- تدليك عصب و إعارة و أمر.به ... اسمن أما الوهابي على طربقة ابن حزم ! 

( وأباحه ‏ يعني الاسقناء ‏ قوم كا روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابز 
عباس أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدم زبه حتى ينزل الماء. ..... عن ابن عمر أنه قال: إِنما هو عصب تدلكه. وبه إلى قتادة عر 
كاد ]د ع آله أنهم كانوا يفعلونه في المغازي» يعني الاسمّناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل. قال قتادة: وقال الحسر 
في اجل ستمني يعبث بذكره حتى ينزل قال: كنوا يفعلون في المغازني. وعن جار بن زيد أني الشعثاء قال: هو ماك فأهرقه يعو 
الاسقناء. وعن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاسقناء يستعفون بذلك. قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب 
السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاسمّناء. وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاسمناء بأسا . قال أبو ما 
رحمه الله: الأسائيد عن ابن عباس وابن عمر في كلا القولين مغمورة » لكن الكراهة صحيحة عن عطاءء» والإباحة المطلقة صحيحة عر 
الحسن» وعن تمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد» ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كار التابعين الذين ا 
يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم .) 

( امحل لابن حزم / ج11 / ص 393 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاىر) 

أقول : صحابة يفعلونه في المغازي !!! ربما لهذا نرى شباب الوهابية ,تسابقون لأفغانستان !!! ( هذي القمندة يا شباب ) قندة - مغز 


ار 


( وأما الحنابلة فقَالوا : إنه حرام » إلا إذا اسقنى خوفا على نفسه من الزنا » أو خوفا على صحته » ولم تكن له زوجة أو أمة » ول يقد 
على الزواج » فإنه لا حرج عليه . 

وأما ابن الحزم فيرى أن الاسمناء مكروه ولا إثم فيه لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها. وإذا كان مباحا فلير 
بينه ولا زيادة إلا تعمد إنزال المنى » فليس حراما أصلا لقوله تعالى . وقد فصل الله لك, ما حرم عليكم . ) 

( فقه السنة- للسيد سابق / ج2 / ص 435/ باب (الاسقناء) / ط دار الاب العربي ) 

أقول : خوفاً على صحته ! لذا الوهابية يخافون على صحتهم ... بعمق ! 


ا مجواب 

أولا : ما ذكره الرافضى مجرد تكرار لما سبقه » وهي عادة رافضية لتكثير الصفحات لا غير 

ثانيا : ذكر الرافضي 0 الصحابة و التابعين في المغازي » و طعنه ولمزه ينبع من كون الرافضة أبعد الناس عن الجهاد و معاناة الجاها 
؛ ونذكر هنا فائدة جامعة فنقول أنْ الاسقناء نوعان » نوع هو عادة » أي هو ممارسة إدمانية » وتلحظ من اسمعها ( عادة سرية ) 
ينيع هر فعل_يجرد عِن_العادة بفعاه الشخص_في حالة الحاجة » كأن تور شبوته بدون تعمد أو يخطر له خاطر الزنا وهو بعيد عر 
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.. الرد على ملف الوهابية والجنس 20121 
زوجة أو ملك بمين » فيلجأ إلى الاستقناء إما طرداً لمفسدة الوقوع في الزنا » أو أن يكون بعيداً عن الوقوع في الزنا ونا تصريفاً لشهو 
عارمة تشغل باله وتقض مضجعه وتصرفه عن مصالحه أو ربما تسبب له ألما » وهذه الحالة هي التي تحدث عنها الاثار الواردة بأ 
اا ا ل الفاح ري وار اي الم 
نس دل نقسه لخر ((فعن بن مسعود قال : كا نغزو مع النبي صل الله عليه وسلم وخجن شباب_وليس لنا ساء فقلنايا رسول ال 
الا أستخصي فنهانا عن ذلك)) مسند أحمد بن حنبل ج1 ص 390 








كاد نما ا هتنت سايهيها 

( ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات » وواجب في بعضها الآخر ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . أما الذين ذهبوا إل( 
تحريمه فهم المالكية والشافعية » و الزيدية . وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أ بحفظ الفروج في كل الحالات » إلا بالنسب 
ا 2 رك ا فإذا ار ل كر الا ل كان 0 الاين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم 
يقول الله سبحانه : " والنين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت انهم فإنهم غير ملومين . فن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون ". وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحالات » والوجوب في بعضها الآخر» فهم الأحناف فقد قالوا 
إنه يجب الاسقناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه » جريا على قاعدة : ارتكاب أخف الضررين . وقالوا : إنه يحرم إذا كار 
لاستجلاب الشبوة وإثارتها . وقالوا : إنه لا بأس به إذا غلبت الشبوة » ولم يكن عنده زوجة أو أمة و اسقنى بقصد تسكينها . وأه 
الحنابلة فقالوا : إنه حرام » إلا إذا اسمنى خوفا على نفسه من الزنا » أو خوفا على صحته ‏ ولم تكن له زوجة أو أمة » ولم يقدر عل 
الزواج » فإنه لا حرج عليه . وأما ابن حزم فيرى أن الاسقناء مكروه ولا ثم فيه » لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأم 
كلها . وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني » فليس ذلك حراما أصلا » لقول الله تعالى : " وقا 
فصل الله لك ما حرم عليكم ". وليس هذا ما فصل لنا تحريمه » فهو حلال لقوله تعالى : " خاق لك ما في الأرض جميعا " . قال 
وانما كره الاسقناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل وروي تنا أن الناس تكهوا في الاسقناء فكرهته طائفة وأباحة 
أخرى . وممن ذاهه ابن عمر » وعطاء . ومن أباحه ابن عباس » والحسن » وبعض كار التابعين . وقال الحسن : كانوا يفعلونه ف 
المغازي . وقال مجاهد : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاسمناء يستعفون بذلك » وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه . ) 

( فقه السنة- للسيد سابق / ج2 / ص 436-434 / باب (الاسقناء) / ط دار الكّاب العربي ) 

فرك ة كان احالف تعاترن من التينا حاكا و يدا اابرريجة كفيرة ‏ قن لزاه ال؟ انك 


ا مجواب 
سبق الجواب على ما فيه » و الفقرات السابقة تمل جوابها بنفسها 


5 وااتشدون انال قنك الى بن اللعقر قا 

( وف الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الما 
ول يذكر بأي شيء إستخرجه قال وعندي أنه إستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاسقنائه بيده أو بيدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإ 
كان له أمه طفلة أو صغيرة اسمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطتّها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخرا 
الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا كد لأن باب الفروج آكد ف 
الحظر من الأكل ...) 

( بدائع الفوائد لابن الم الجوزية / ج4 / ص 906 / ط مكتبة نزار الباز- مكة 1416- الأولى ) 

أقول : يا فرحة الوهاببين بصغيراتهم ! ولا أدري هل جرب هذا الجوزية ما أفتى به هنا مع أخته الصغيرة أو طفلته الصغيرة أو أي مر 
ا د الس در 


ا جواب 

أولا : المسألة خصصت زمن رمضان » والنكاح مفسد لصوم الطرفين » والحالة بصورتها المذكورة قطعا تتدرج تحت الضرورة » فلن 
إستخراج الماء بالإسقناء بما ذكر 

ثانيا : لم يذكر وطء الأمة الصغيرة »بل الإسمّناء بيدها لان مثلها لا يصوم وقد حدد النص ذلك » ومن غباء الرافضي انه جع 
جواب ما يطعن به باللون الاحمر و الإسمّناء بيد الأمة او الزوجة مباح » وهو بالصورة المذكورة ليس من الإسقناء حرم قطعا حو 
عند الرافضة ((لاسمّناء باليد وغيرها من أعضاء المستمني وغيره - عدا الزوجة_والأمة - محرم تحريما مؤّكدا .)) مسالك الأفهام 
الشبيد الثاني - ج 15 - شرح ص 48 - 49 » و الصورة المذكورة أيضا لايقصد بها الإسمتاع لأنها بدافع الضرورة م ذكر احا 
علماء الرافضة (( والإسمتاع بالصغيرة لا يكون إلا بغير الوطي وهو اسمتاع نادر لا عبرة به إف_ليس مقصودا باانات )) كشف 
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الرد على ملف الواهابية والجتين 20121 
اللثام (ط.ق) - الفاضل المندي - ج 2 - ص 108 
ثاثا : تعليق الرافضي ان الصغيرة من المحارم من كيسه » ونترك مطابقة التعليق للنص الوارد للقارئ » فهذا التعليق يكففي اوحد 
لإثبات ان الرافضة أجهل الناس بالمعقول و المنقول 


بد من البند رقم 6 وحتى 30 » أورد الرافضى العديد من النقولات من كاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ( وهر 
بالترتيب 16»جزء من 17 » 18 2526427286296 (مع تعليق) :30) » وبحسب ما قدمناه ( أنظر حمّائق و أرقام الفقرة الثانية . 
فإننا لن نورد ما ينقّله الرافضى عن هذا اتاب » حت يأتينا بالنتصوص من كتب الفقه المعتبرة عند المذاهب 








17 الجر الاسام لبر لقال كالمو كه اف )ا 

يقَول ابن الماجشون - فقيه مالك وهو صاحب مالك : - 

اس ا رو لي افر ع اراك يلا رسيا ) 

( امجل لابن حزم / ج11 / ص251/ ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر) 

أقول : و أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه » عملة الوهابية التي يعرفونها هي الوطء لا غير ! مشي و وطء ! 


( فأن استأجر إمرأة ليزن بها فزني بها » وجب عليه الحد » وكذلك إذا تزوج ذات رحم خرم » ووطئها وهو يعتقد تحريمها وج 
عليه الحد » وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في الموضعين جميعا. ) 

( حلية الفقهاء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر مد بن احمد الشاثي القفال / ج8 / ص15 ) 

( قوله ( وان استأجر امرأة . ) روى مد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن اللحطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق 
غنما لى فلقيى رجل خفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني » فقال عمر ما قلت ' 
فأعادت » فقال عمر ويشير بيده مبر هبر مبر ثم تركها . وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبم 
عليها حت تعطيه نفسها » قالت خئى لى ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع » فأخبرت عمر فكبر وقال م 
مبر مبر ودرأ عنها الحد وقال أبو مد ( ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أ 
استئجار فليس زنا ولا حد فيه . ) 

( المجموع - محبى الدين النووي / ج 20 / ص 25 ) 

( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة ) 

( المبسوط - السرخببي / ج 9 / ص 588 / ط دار المعرفة 1406ه ) 

(( فصل ) وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحا 
وبه قال اكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شببة دارئة لحد ولا يحد بوطئ اعرأة ه 
مالك لها ) 

(المغني لعبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 194 / ط دار الاب العربي » و أيضا الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / 
ل ل ما 

أقول : بهذه الفتاوى تفتح بيوت دعارة باسم الشريعة فلا حد عليهم شرعا حسب رأي البطل أبو حنيفة. 


ا مجواب 

اولا : المخدمة هنا ليست الحادمة الحرة» بل هي مملوكة وربما علق سيدها عتقها بالخدمة وهذه بعض النصوص من كتب الفقه ( 
كأن يقول له أخدمتك فلانا مدة كذا وبعدها فأنت حر)) الشرح الكبير ج1/ص507 ٠‏ (( وأما الأمة امخدمة فإن كان مرجع 
إلى حرية فليس له جبرها ولا يزوجها إلا برضاها قال في النوادر يريد ورضى الخدم وليس ذلك للمخدم )) مواهب الجليل ج3 
ص 425 » وأيضا (( ولا يازمه تمليكها جارية بل الواجب إخداهها بحرة أو أمة مستأجرة أو مملوكة )) روضة الطالبين ج9/ ص44 
((العبد الخدم إن كان مرجعه بعد الخدمة لسيده فزكاته عليه وان كان مرجعه لحرية فزكاته على الخدم بالفتح وان كان مرجع 
لشخص آخخر فزكاته على ذلك الشخص الذي مرجعه له ) ) بلغة السالك ج1/ ص 437 
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.. الرد على ملف الوهابية والجنس 1 ]0 
ثانيا : في المذهب المالكي قول مخالف وهو ما عليه المذهب من إيقاع الحد على الفاعل » وهذه بعض النصوص (( واطىء المستأجر 
للوطء أو لغيره يحد ومن المدونة من_وطِىء_جاربة عنده_رهنا أو عارية أو ودبعة أو بإجارة فعليه الحد )) التاج وال كليل ج6 
ص291 » (( ويجرم عل الخدم بالفتح_وطؤها وبحد )) منح الجليل ج3/ص 341 » هذا ما يخص النقل الأول 
ثالثا :ما نقله الرافضي عن مسالة إسقاط الحد عند أبي حنيفة على من إستأجر للزنى سبق الجواب عليها ( أنظر رقم 1 والجواب عل 
) » ولكن تقل طرفا من الأجوبة المستفادة من كتب الفقه الحنفي لبيان إستدلال أبي حنيفة ومن رد عليه ((قوله ويالز 
كستاجرة أي ايب الخد برع من جره َي !عند أي حَفَةَ لابجب الحد لدم شد لك عا ا يبت الس 
ولا الملة له يعَوهِ تال فا اسقتعم_يه عدن قاتوهن الك قصار شبة رمام 
ما بشيه الحمِيقة لا ليق ار كا لو قال أمبرتك كدا لزني بك قينا أن يكو جره يني ما أنه لو ابوه مه 
ها يجب الخد ًا أن الَقْدَ م يضف إل المسوْني بالوطء وَلَْدُ الْصَافٌ إل عن يورثُ الشيَة في ذلك السَل لا في ع 27 
( الاح صر -20 ؛ (( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عامهما في قول أبي حنيفة __وقال_وأبو بوسف 
وشمد_والشافعي_رحمهم الله تعالى علبهما الحد لتحّق_فعل_الزنى منهما فإن الاستئجار ليس_بطريق لاستباحة البضع_شرعا فكان لغو 
بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو اللحبز ثم زنى بها وهذا لأن محل الاستتجار منفعة لها حكم المالية والمستوفى بالوطء في حكم العتق وه 
ليس بمال أصلا والعقد بدون له لا ينعد أصلا فإذا لم يتعمد به كان هو والإذن سواء ولو زنى بها بإذنها يازمه الحد .ولكن أ 
حنيفة_رحمه الله احتيج بحديثين ذكهما عن عير رضي الله عنه أحدهما ما روى أن امرأة استسقت_راعيا فأبى أن إسقبها حجق تمك 
ون نقم اقرع رضي امهف الاش عة عل والكان,_ اقلم ساك رجاه مالا قرف قد رصا سيق كتوق تسمال قدررز الا 
وفك دام رن ري أت قات با درا اط سيا رأ كانت مضطر: حاف الشاذك دن المطش لأن هذا اليو ذا و حب سترطا 
الحد عنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا يا ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل فال إن هذا مبر ومعنى هذا أن اله 
والأجر يتقاربان قال تعالى فا اسقتعتم به منبن فاتوهن أجورهن 24 سمى المهر أجرا ولو قال أمبرتك كذا لأزني بك لم يجب الحا 
فكذلك إذا قال استأجرتك توضيحه أن هذا الفعل ليس بزنا وأهل اللغة لا هسمون الوطء الذي يترتب على العمّد زنا ولا يفصلون بير 
الزنى وغيره إلا بالعقد فكذلك لا يفصلون بين الاستتجار والنكاح لأن الفرق اهما شرعي وأهل اللغة لا يعرفون ذلك فعرفنا أن هذ 
الفعل ليس بزنا لغة وذلك شببة في التع من وجوب الحد )) المبسوط للسرخسي ج9/ ص58 » (( أومن استأجرها ليزن بها فإذ 
لا بحد عند الإمام. لأنه روي أن امرأة سألت_رجلا مالا فأبى. أن بعطيها حت م تك ون قم ال قر شري الت حال رقالل مدنا درا 
خلافا لما _في المسألتين_وهو قول الأتئمة الثلاثة لأنه ليس_بينهما ملك_ولا_شببة فكان زنى حضا )) جمع الأغرر ىك شرح ملتقى الأ 
ج2/ص 349 
واللخلاصة » أن أبو حنيفة أعتبر الاجرة مبرا واحتج بواقعة كانت في عهد أمير المؤمنين الفاروق » ولأن الله سبحانه سمى المهر أجرا 
و الحوت ذنا لان فامل ألق الرافضي لو نكح إمرأة بمسمى ( المتعة ) في ظل دولة الإسلام» فإن الفتوى الوحيدة التي تدرأ عنه حا 
الزنى هي فتوى أبا حنيفة رحمه الله 
وبما أن الرافضي جاء على ذكر بيوت الدعارة » فن الواجب علينا ان نبين لاناس من هم أصحاب بيوت الإنعاارة االعممة يراه معررددا 





المع ( أنظر 1 01]0-9 ملام. مع ا 2 /ع 151 /كام» . /11 010 حلكا. الالانالالا//صخط ) 


19دزواج مبارك بال كراه 

( وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن طالت يده من الفساق ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق امرأة رجل مر 
المسلمين أن يمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا حتى نطق 
بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيبا وزواجا مباركا ووطئا حلالا يتقرب به إلى الله تعالى . ) 

( امجل لابن حزم / ج 11 / ص 399 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاى) 

أقول : هي خير فتوى اغتصابية رأيناها ! 


ا جواب 

أولا : سبق وان ذكرنا ان نصوص امحل هي تعبير من ابن حزم وليست نصا منقولا بحروفه من كتب المذاهب » فكلمة " إباحة " ف 
فور الإكراه أم لا يوجد لا في المذهب الحنفي ولا في أي مذهب آخرء ولم يقل أحد بإباحة الظلم . ولكن ابن حزم هنا يشنع عل 
الاحناف ثمرة قولهم بجواز إيقاع طلاق المكره 

ثانيا : طلاق المكره ليس بالضرورة وقوعه من فاسق او سلطان » بل قد يقع بإكراه الزوجة لزوجها » وهذه حادثه وقعت إستدل بم 
الأحناف (( وعن صفوان بن عمرو الطائي أن رجلا كان مع امر أته نائما 00 ل ري ا لت لك كر 
حلقه_وقالت لتطلقني ثلاثا ألبتة أو لأذبحنك فناشدها الله فأبت عليه فطلقها ثلاثا فذك, ذلك ارول الله صلى_الله عليه وس فال 
عليه الصلاة_والسلام لا قيإواة في الطلاق_وفيه دليل_وقيع طلاق المكرو لأن لقوله عليه الصلاة والسلام لا قيلولة في الطلاق تأوياير 
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.. الرد على ملف الوهابية والجنس 1 ]0 
أحدهما أنها بمعنى الإقالد والفسخ أي لا يحتمل الطلاق الفسخ بعد وقوعه وإنما لا يلزمه عند الإكراه ما يحتمل الإقالة أو يعتمد ثما؛ 
الرضا والثاني أن الك رن و 1 ريل يوم القياولة وذلك لا يمنع وقوع الطلاق و بطريق_آخجر يروي هذا الحديث أن_رجلا 
رج مع امرأته إلى يبل نجتار العسل .فلم تدلى _من_الجبل بحبل وضعت السكين عل ابل فقالت لتطلآني ثلاث أو لأقطعنه فطلآع 
ثلاث ثم_جاء إلى_رسول الله صل الله عليه وسلم ليستفتي فقال عليه الصلاة_والسلام لا قبلواة في الطلاق_وأمضى طلاقه وذ نظد 
هذا عن_عبرو_بن_شرحبيل_رضي الله عنه أن امرأة كانت_مبغضة لروجها فراودته عل الطلاق فأبى فلها رأته نائما قامت إلى سيق 
فأخذته ثم_وضعته على بطنه ثم_جركته برجلها فلما استيقظ قالت_اه_والله لأنفذنك_به أو لتطلقني ثلاثا فطلقها فأق_عير_بن اللحطاب 
ل ل ا 2 2 ل 
طلاق المكره واقع ولا يقال في هذا كله أن هذا الإكراه كان من غير السلطان لأن الإكراه بهذه الصفة يتحقق بالاتفاق فإنه صا 
خائفا على نفسه لما كانت متمكنة من إيقاع ما خوفته به وإن كان ذلك يعارض قوله فشتمها أي ذسبها إلى سوء العشرة والصحب 
وإلى الظلم يا يليق بفعلها لا أن يكون ذكر ما ليس بموجود فيا لأن ذلك ببتان لا يظن به وعن عن أب قلابة قال طلاق المكره جا جا 
بض 2 رضى الله عنه قال أربع_واجبات على_من كم بن الطلاق_والعتاق_والتكاح_والنذر يعني النذر المرسيل_إذ المي بالنذر يعبر 
وبه نأخذ فنقول هذا كله جائز لازم إن كان جادا فيه أو هازلا أكره عليه أو لم بكره 201 تام الرضا ولا يحتمل الفسخ_بعا 
وقيعهف وعن_علي_ رضي الله الله عنه قال ثلاث لا لعب_فيين الطلاق -والعتاق_والصدقة_يعني_ الندر بالصدقة_ومر اده أن الزل_والليد و 
هذه الثلاثة سواء فالهازل لاعب_مِن حيث أله يريد بالكلام غير ما_وضع_له الكلام وذى نظيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال 
ثلاث لا لعب ببن واللعب فيبن النكاح والطلاق والعتاق وعن بن المسيب رضي الله عنه قال ثلاث ليس فيين لعب الطلاق 
والنكاح والعتاق وأيد هذا كله حديث أب هريرة رضي لك دك اق روسك الله كال الك عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزطن 
جد الطلاق والرجعة والنكاح وإئما أوزرة هذه الآثار ليستدل بها على صحة هذه التصرفات من المكره فللوقوع حك الجد من الكلا. 
والمزل ضد الجد ثم لما ل يمتنع الوقوع مع وجود ما يضاد الجد فلأن لا يمتنع الوقوع بسبب الإكراه أولى لأن الإكراه لا يضاد الجا 
فإنه أكره على الجد وأجاب إلى ذلك وإنما ضد الاكراه الرضا فيثبت بطريق البينة لزوم هذه التصرفات مع الا كراه لأنه لما لم يمتك 
لزومها بما هو ضد الجد فلن لا يمتنع لزومها مع جد أقدم عليه عن إكراه أولى وعن حمر رضي لله عنه أربع مبيمات مقفلات ليسر 
فين رد يدي الطلاق والعتاق والنكاح والنذر وقوله ميمات أي واقعات على صفة واحدة في اللزوم مكرها كان الموقع أو طائعا يقال 
فرس بهي إذا كان على لون راك وقوله مقفلات أي لازمات لا تحتمل الرد بسب العذر وقد بين ذلك بقوله ليس فين رد يدم 
وعن الشعبي_رضي الله عنه قال إذا أجبر السلطان على الطلاق_فهو جائر_وإن كان لصا فلا شيء_وبه أخذ أبو حنيفة_رحمه الله قال 
الإكراه بتحقّق من السلطان_ولا بتحقّق_من_غيره ثم_ظاهر هذا اللفظ_ يدل على أنه كان من شب لثسي ادل فعِلى الطلاق_إذ 
كان سلطانا بقع_ولا بقع طلاق المكره إذا كان المكره لصا _ولككا نول مراده بيان الوقوع_ بطريق_التشبيه يعني أن المكره على الطلاة 
وإن كان سلطانا فالطلاق_واقع_جابّز_فإذا كان لصا أولى أن يكون_واقعا لأن .كاه اللص_ليس_بشيء_وعن علي_وبن عباس_رضو 
الله عنهم قالا. كل طلاق_جامر إلا طلاق. الصبي_والمعتوه وإنما استدل رهما عل_وقوع طلاق المكره لأنهما حكا بلزوم_كل_طلاق 
إلا طلاق الصبي_والمعتوه والمكره ليس -بصبي ولا معتره ولا هو في معناشما معناهما لبقاء الأهلية_واتلخطاب بع الإكاء ه)) المبسوط دسم 
م11 -643 ((وقال الشّافبي ره النَّدُ طاو ق ال ل 3 لقوله صل الله عليه ل رفع عن أمتي اط وَالنْسيَانَ وه 
أستكرهوا عليه والمراد 10 َيَشْمَلٌ حك الدَاريٍ ولأ اي الاختيار ا الشرعي لا يعجر يدون الاختيار فصار ا 
على الإقرار بالطلا حلاف امل لأنه حار في الك به اي عليه 2 ار عدم الاختيار_بل له اختيار لأنه عرف 
الشرينٍ فَاختار أَهوبمَا إِلّا أنه فَاتّ رما وَذَلِكَ لا 1 بويع الاق كاز )) تبيين الحقائق ج2/ص195 » بهذا إستدط 
الاحناف على وقوع طلاق المره 
ثالثا : قول بقية المذاهب في طلاق المكره » ونبدا بالحنابلة ( مذهب الوهابية ) (( مسألد قال ومن أكره على الطلاق لم يلزمه لا 
تختلف الروابة عن أحمد أن طلاق. المكره لا يقع_وروي ذلك عن_عيمر_وعلي_وابن عير وابن عباس.وابن_الزبيروجابر.بن سهرة_وبه قلا 
عبد الله بن_عبيد_بن_عمير_وعكرمة_والحسين_وجابر.بن_زبد_وشريج_وعطاء وطاوس_وعير_بن عبد العزيز_وابن_عون_وأبوب السختياز 
ومالك والأوزاعي _والشافعي_وإتحاق 0 قلابة والشعبي والنخعي والزهري والثوري وأبو حتيفة وصاحبا 
لأنه طلاق من مكلف في محل بملكه فينفذ كطلاق غير المكره ولنا قول النبي صلى الله عليه وسم إن الله وضع عن أمتي الما 
والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجة وعن عائُشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول لا طلاق 
ف إغلاق رواه أبو داود والأثرم قال أبو عبيد والقتيبي معناه في إكراه وقال أبو بكر سألت ابن دريد وأبا طاهر النحويين فقالا يريا 
الإكراه لأنه إذا أكره انغلق عليه رأيه )) المغنى ج7/ص291 » مذهب الشافعية (( فصل في طلاق المكره وأما المكره فإنه_بنظ 
فإن كان _إكراهه بيق_كللولى إذا أكرهه الحالم_على الطلاق_وقع طلاقه لانه قول حمل عليه بحق فصح كالحربي إذا أكره عر 
الإسلام وإن كان _بغير حجق لم بصح لقِوله صل الله عليه وس رفع عن أمِتٍ الخطأ والنسيان_وما استكرهوا عليه_ولانه قول حمل عل 
بغير حق فلم بصح_كالمسلم_إذا أكره على كمة الكفر ولا يصير مكرها إلا بثلائة شروط أحدها أن يكون المكره قاهرا له لا يقدر عل 
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.. الرد على ملف الوهابية والجنس 1 ]0 
دفعه والثاني أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به والثالث أن يكون ما يبدده به مما يلحقه ضرر به كالقتل والقط 
والضرب المبرح والحبس الطويل والاستخفاف بمن يغض منه ذلك من ذوي الأقدار لانه يصير مكرها بذلك وأما الضرب القليل ف 
حق من لا يبالي به والاستخفاف بمن لا يغص منه أو أخذ القليل من المال ممن لا يتبين عليه أو الحبس القليل فليس بإكرا 
))المهذب ج2/ص78 » مذهب المالكية (( قال مَالِكُ لا يجوز طَلَاقَ المكرَه فَحَالمَتَه مثْل ذلك عندي قلت وَكَدَلكَ تكلح المكر 
وعتق المكره لا يجوز في قول مالك قال نعم )) المدونة الكبرى ج4/ ص 205 
وأخيرا » من هم الوهابية هنا ؟ 


0م رضاع الكبير لا بأس به أن بكون مباشراً من مدي المرأة الوهابية للرجل ااوهابي ؟! قال الألباني !! 

( لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من ..شو يسموها هادي ؟؟ الحلمة ..لأن هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال النامر 
فتنة ..لأنه الفتنة عندما يكون .. وهذا مو ضروروي تجي تتكشف قدام منه .. وأنما تكشف مقدار الحلمة هذي .. والحلمة كأ يعا 
الازواج ما هي موضع شبوة لانها سوداء قاتمة ..فاذا رضع الرجل الكبير والمفروض في الحادثة أنه مرت ليصبح كا ةا 
تكون الفتنة والخالة هذه.. ) 

( إضغط هنا لسماع صوت ناصر الدين الألباني يفتىي بذلك أو انسخح هنذا الرابط في الأنترنت 
50110/11123310 /أع١.‏ داع /110 215 .للالالالنا// :دخا ) 
أقراك ع مقي متروى للا 
ا جواب 
إن نخوض فيما ذكره الألباني ونترك جوابه لتلامذته والأصل عندي ان إلتقام الثدي في حادثة سهيلة لم يقع (( وفي اعتبار ارضاء 
الكبير انتباك حرمة المرأة بارتضاع الأجنبي منها لاطلاعه على عورتها ولو بالتقامه ثديها قلت وهذا الأخير على الغالب وعلى مذهب مز 
يشترط إلتقام الثدي)) فتح الباري ج9/ص 148 »؛ وما جاء في القهيد (( عبدالرزاق عن ابن جريج قال سمعت عطاء يسئل قال | 
رجل سقتني امرأة من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا أفأتكحها قال لا قلت وذلك رأيك قال نعم قال عطاء كانت عائشة تأمى به 
بئات أخيها قال أبو عمر هكذا إرضاع الكبير >! ذكر بحلب_له اللإن_ويسقاه_وأما أن تلقمه المرأة ثديها يا تصنع بالطفل فلا لأن ذلك 
لا يحل عند جماعة العلماء )) القهيد لابن عبد البررج8/ ص 257 » وهذا ما يسمى بالوجور » 

وعند بعض الرافضة ان الوجور بمنزلة الرضاع (( ثم إنه هل يعتبر في انتشار الحرمة شرب اللبن على نحو الامتصاص من الثدي أو ل( 
؟ قولان قد يقوي الأول لاختصاص الارتضاع عرفا ولغة به وعدم صدقه على الشرب بالوجور ولا أقل من الشك فيرجع إلى أصر 
» وقيل : بالا كتفاء بالوجور وشرب الحلوب منه ولعله إما إدعوى صدق الارتضاع واما لدعوى تنقيح المناط وإن علة الموجب 
للتحريم هي إنبات الحم وشد العظم كا يظهر من غير واحد من الأخبار وأما لصرج_المرسل_عِن_أَبي عبد الله عليه السلام قال د 
وجور الصبي اللإن. بمنزلة الرضاع ” )) جامع المدارك - السيد الحوانساري - ج 4 / ص 184 . 


1- بشرا كك يا وهابيات » هناك طريقة لابن عابدين تخلصكن من أزواجكن ! 


( ويحل له وطء امرأة ادعت عند قاض أنه تزوجها بكاح يح وهي محل للإنشاء -أي إنشاء التكاح- خالية من الموانع وقضو 
القاضي بتكاحها ببينة أقامتها ولم يكن في نفس الأمى قد تزوجها » وكذا تحل له لو ادعى هو -أي القاضي- خلافا لهما -أي أب 
يوسف وحمد بن الحسن- ولو قضى القاضي بشبادة الزور بطلاقها مع علمها بذلك نفذ وحل لا التزوج بآخحر بعد العدة وحل للشاها 
ان يتزوجها وحرمت على زوجها الأول) 

( الدر انختار في شرح تتوير الأبصار - الحصفكي ج 3 ص 57 و58 ط دار الفكر1415ه ) 


ملاحظة : كلام الحصفكى حاشية على تنوير الآبصار لشمس الدين الغزي !!!! فأصبح لدينا رايين موافقين على هذا العمل » ولاحظ 
أن ابن عابدين أيضا قد وافق على هذا في حاشيته المسماه ( رد امحتار على الدر المختار ) ج3 ص 57و58 ط دار الفكر !!!... قاصب 


إذنا هنا 3 | مارك 
أقول : ب بن للوهابيات المتزوجات العاشقات غير أزواجهن » يسبل عليهن إتيان شهود الزور ليرمين أزواجهن ويأخذن من أحبين ! 
المصيبة كيف تحل للقاضي وهو قاطع بكذبها !!! وهل بعد القطع حبة !! 


ا جواب 

أولا 5 هذه المسالة درج معن القضاء بشبادة الزور » وامام الناس وامام القاضى حصل الزواج والطلاق بشبادة الشبود وان كار 
الام في نفسه لا يصح وباطل ولهذا لم ينقل الرافضي هذه الفقرة (( قوله وحل للشاهد وكذا لغيره بالأولى لعدم علمه بحقية 
الحال قوله لا تحل لما أي للزوج المقضي عليه والزوج الثاني أما الثاني فظاهر بناء على أن القضاء بالزور لا ينفذ باطنا عندهما وأه 
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.. الرد على ملف الوهابية والجتين 0121 
الأول فلأن الفرقة_وإن لم تقع_ باطنا لكن_قول أي حنيفة أورث شبهة_ولأنه لو فيل ذلك كان_زانيا عند الناس_فيحدونه )) حاشي 
ابن عابدين ج3/ص 53 

ثانيا : القاضي هنا يحم بما يعلم ٠‏ فأئم الزور و الزنا واقع في حق المتخاصين (( ولأبي حنيفة أن القاضي ملمريجا في_وسعه وإنها ف 
وسعه القضاء بما هو ججة عنده_وقد فول_وهذا بفيد أن القاضي_او عل كذب الشهود لا ينفذ_ولما لم إستازم ما ذكر النفاذ_باطنا !, 
القدر الذي توجبه الحة_وجوب القضاء وهو لا يستازم النفاذ باطنا إذا كان خالفا ولق (( اشح فيح القديرج 3/ص 253 


اذاي كم يل 2-7 


لقا د فقال صرررة امسألة توم إشكالية شبادة الزور (( ماه افَعَتْ على روجا َه أله لبها انا وأ امت على ذلك شبوه زو دقضو 
القَاضِي بالفرقة يما ويَروحَتْ بمج آخجر بعد اتقضاء الْعدة قعل قَولِ أي _حزيقة رجه لَه تعالٌ وقول 0 .يوس رجه النّهُ تعااً 
الول لا 5 ليج الول وطؤْهاً ظَاهِرا ويَاطنًا ويل لازيج الثاني _وْطِوُهًا ارا وبَاطن ع حَتِيقَة الخال 0 د 11 
طلقا أن كان الزوج الثاني أسَدَ الشاهدينٍ أولم بعك جَقِة الال أن كان الي لني اجا وما على قَوْل ألي يوسسَ ره ا 
َال الآحرٍ وهو قَولَ عد رجه َّال قلا يحل الثاني وها ذا كان عاب ميم الال وإن لم يعار + تي الال يحل .له وطؤه 
اه ب الرجوع وهل يحل لول وَطؤْهَا على ول قي يوسف ره الل ال الآخر لا يحل اله مع أن 
تقع الفرقة عنده عنده_باطنا طنا دك شيخ الإسلام في كاب جوع عن الشبادات أن على قَولِ أن 0 رجه النّدُ تعالّ الآخر يل الذي 
وْطِوُها بها يرا عل قول د رحمه ل َال يحل للأول مطْهَا ملل دحل مب الثاني : ذإذا دخل بها لقني الآ لاحل لذو مطلية 
سوا كان لاني ب]. يق الال بم بعل وهذا الجوَاب على ري ححد رحمه اَهَل طَاهر فا ذالم يل لاني ةلخ 
أن الثاني بوبه وه في الباطنٍ مكوحة الأول عند تمد رحمه الله تال إلا أن الثاني لم يعر ب به فكان ناح اوج الثاني فَاسدٌ 
عنده فإذا دخل با الثاني وَجَبْتَ علا لعدةُ من اَن ما يحل الأول وَطوها وان كت امرأة الأول حت تقض عدا من الك 
مُفكلُ فا إِذَا كان الثاني عام حقيقة حَقِيقَة الل أنه إذَا كان عام يبه كال لا تج ب لدف من الثاني بهذا ذا السخيل له روس 
وهر بآ أما مكح لتك ل قوقع : 00 اطلا وكان هذا الوا 0 سكركة الإنَْان إِذا تا اله ولا يحرم عر 
اليج وطوها )) الفتاوى الهندية ج3/ص351 
رابعا : قول أبي حنيفة كا رأينا قد خالفه اكثر الأحناف » بل وحتى أخص تلامذته » وسبب قول أبي حنيفة بالجواز ظاهرا وباط 
هو حادثة وقعت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (( بلغنا عن علي كرم الله وجهه أن رجلا أقام عنده بينة على امرأة أذ 
ترحها فاكرت فقض أ بالرأة فقالت إنه لم يتزوجني فأما إذا قضيت علي لخدد تكاحي فقال لا أجدد نكاحك الشاهدان زوجال 
قال وببذا تأخذ فلو لم ينعقد النكاح بينهما باطنا بالقضاء لما امتنع من تجديد العقّد عند طليها )) حاشية ابن عابدين ج5/ ص 406 
خامسا : بما أن الرافضي كعادته في إتباع كل مسالة بتبريج » فن المناسب أن نقول إن تشدد المسلمين في الأعراض جعل الفواج 
من النساء أو الرجال يأتون بشبود الزور حتى يضفون الشرعية على خُورهم ولو ظاهرا » أما عند الرافضة فالفجور علني بل ويح 
المعصومين - بزمهم - عليه وإليك. بعض هذه الروايات العاهرة (( و روى في التبذيب عن فضل مولى مد بن راشد عن ألم 
عبد الله عليه السلام قال : قلت : إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لما زوجا » ففتشت عن ذلك فوجدت لا زوجا » قال 
نوم فنشت ) وعن مد بن عبدا لله الأشعري قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل. يتزويج المرأق فيقع_في قبله أن لها زوجا ء قال 
ماعليه » أرأيت لو سأها البينة كانت تجد من يشهد أن ليس لها زوج ) وفي رسالة المتعة للشيخ المفيد على ما نقله في البحار عن أبار 
بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في في المرأة الحسناء ترى في الطريق » ولا بعرف أن كون ذات_بعل أو عاهرة » فقّال : لير 
هذا عليك ؛ إنما عليك أن تصدقها في نفسها )) الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج 24/ ص 131 











( من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لأن الله قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها » وكذلك إذا زنى بأمة * 
اشتراها » و هو قول جمهور العلماء ؛ وقال أبو حنيفة لا حد عليه في كلا المسألتين. ) ... إلى أن يقول : ( وأو زنى بحرة أو أمة * 
قابا قله حن اللنذا لما وإلقود ألو الأدية والقيمة ع الغا ككليا توق أريجيا الله كلد اسقط اراك القاسلة , دري دن از ا 
أن حد الزنا يسققط إذا قتلها ) الا 
( امل لابن حزم / ج11 / ص252 ) 


ا جواب 
أولا : كا أسلفنا » تعبيرات ابن حزم ليست نقولات من المذهب » وعند الرجوع لكتب الفقه الحنفي وجدنا ان هناك ثلا 2 ثة أقوا 


منسوية ة لأبي حنيفة جل لك أمَه ثم اشترَاما دوف ظاهر الرواية أنه يحد وروي عن أبي شاه 3 أكدار 


2 سه د 


الإملاء مر مر ار 0 عله الحد في قَوْلٍ أ 
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.. الرد على ملف الوهابية والجنس 00121 


يوسفق وذَكر ابن جماعة في توادره على عكس هذا وقال ويك قَول أبي حَنيَة وتحد عليه الحد في الوجهينٍ وعن أبي يوسفٌ لا حا 
عليه 3 الوجهينٍ وروى لحن عن أي حنيقة د إِفدرْفِ ِأمَة قم .اشتراها فلا حد عليه ون رَلى_باعرأة أقغ اك فعليه الحا 
وَالَرقَ كْ كاج وَالشْرَاء ل بالشراء لِك ينا ملك لعن في محل الحلٍ سيب لملك لحل سر اا 05 00 
قن السب كا في بَابٍ السرقة فإن الاق إِذَا مك المسروق قبل العم بمتنع لع ما تكح فل لِك عن المأ و 
َبْتَ له ملك الاستيقاء وَلَدَا لو وطنث المنكوحة بِسْييَة كان الْعمْر ها قلا يوَرتُ ذلك شُبية فيما تدم استيفَاوٌهِ منها قلا سقط ال 
عنه )) البحر الرائق ج5/ ص13 » وقد ذكر ذلك السرخسي في المبسوط ولم يجزم بشيء حت انه اعقب بعد ذكر النقولات بقوله ( 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصدق والصواب وإليه المرجع والمآب )) المبسوط للسرخببي ج9/ص132 
ثانيا : قول ابن حزم ان حد الزا مسقط إذا قتلها بسبب اجماع لم تجده في المذهب بل وجدنا حلاف (( وَجُلَ وق يجري موك وق 
باتماع كر ني الأصلٍ أن عليه يما ولم يذكر فيه لاا ودر أبو بوسصٌ رَحمه اهَل في اَي ع عن أبي حَنِيفَةَ رَحمه الَه عل أ 
عليه القِيمة ل الفتاوى الهندية ج2/ص150 » (( وأَورّقَ بلليرة متها مها به 0 الح مع الدية ة بالإجماع )) الفتاوع 
ادي 3س 130 ١‏ رمس ” فشنها ب ”اي اا عر قن حا لأنه ين سيا سارها لكر و اله يست 16ل كك 
الرافضي انه قتل بالسكين 








3- الولد يلحق بالزوج وإن لم يطأ امرأته ! 


(... ولو تزوج رجل امرأة في مجاس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أت امرأته بولد لستة أشبر من حين العقد أو تزوج مشرق 
بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه وبذلك قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يلحقه نسبه لأن الواد إنما يلحقه بالعقا 
ومدة امل ألا ترى نكم قلتم إذا مضى زمان الإمكان حق الولد وإن عل أنه لم يحصل منه الوطء ... ) 

( المغني لابن قدامة / ج8 / ص64 / ط دار الفكر الأولى 1405ه ) 

أقول : شئت أم ل تنشأ ... اباك يعني ابتك ! لأنك وهابي يجب أن تتحمل ! 


ا جواب 

أولا : يغرق هذا الرافضى في جهله » فالنص ورد في باب اللعان وابن قدامة الحنبلى ( الوهابي ) يورد الحالات التى ليس فيها لعاد 
1 #10101000ز1 “#3#33أ3#أ#03#*#ذ ا 
بعدم إعتباره أصلا أو باللعان (( ثم لا خلاف بين العلماء رحمهم الله أن النسب يثبت بالفراش_والفراش.تارة. يثبت بالتكلح وتار 
يثبت بملك البمين فأما الفراش في النكاح الصحيح يثبت بنفسه إذا جاءت بالولد لمدة يتوهم أن العلوق بعد التكاح ثبت النسب عل 
وجه لا ينتفي إلا باللعان إذا كان من أهل اللعان وكذلك النسب يثبت بشببة النكاح إذا اتصل به الدخول وهذه الشيهة تثبت 
بالنكاح الفاسد تارة وبإخبار الخبر أنها امرأته تارة لأن الشيبة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الاحتياط وأمى النسب مبني ع 
الاحتياط )) المبسوط للسرخسي ج17/ص 99 

لال ا 
إحاته به . ون نتفي عنه الولد_بيجود اللعان.من_جهته » وإن جوزنا أن يكون منه لغلبة الظن أن لا يكون منه » فع الع بأنه ليسر 
منه أولى )) اللخلاف - الشيخ الطومبي - ج 5 / ص 50 » و أما الأتعس فهو ((أما الغائب عن_بلد التواد فإن كان في الموض 
الذي غاب إليه قاض ونفى الولد عند وصول خبره إليه عند وصول المطلوب واو أراد التأخير إلى أن يرجع إلى بلده جوازه وجهان 
من منافاة الفورية اختيارا ومن أن للتأخير غرضا ظاهرا وهو الانتقال منها بإظهار خبرها في بلدها وعند قومها » وحينئذ فإن ل يمكر 
المسير في الحال لعدم أمن الطريق ونحوه فينبغي أن يشبد على ذلك » وإن أمكنه فليأخذ في السفر وعند التأخير يبطل حقه » فإن . 
يكن هناك قاض فالَكٌ كا لو كان وأراد التأخير إلى بلده وجوزناه .)) تقة الحدائق الناضرة - الشيخ حسين آل عصفور - ج 1 
ص 108 » هنا نقول للرافضي إبنك يعني بنك لخت حق الملاعنة أسقطوه عنك 


ل اتا ا ا دك 

( ... قال اججمهور لا بأس أن ينظر اللخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر وجهها وكفيها وقال الأوزاعي يجتبد وينظر إلى ما يريد منها إلا 
العورة وقال ابن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كاجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غال 
والثالثة ينظر إليها متجردة وقال اجمهور أيضا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها ... ) 

( فتح الباري / ج9 / ص 149 ط دار إحياء التراث - الرابعة ) 

أقول : كل يوم خطبة ! 


0-8 _ع ان 2311م 5.35ع أ 0/311 أ /1م». 01 0ص]//:ىماخط 
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.. الرد على ملف الوهابية والجنس 1 )0 
ا جواب 
أولا : ليس في معنى التجرد النظر إلى العورة » فالقول الثالث للإمام أحمد هو نفس قول الأوزاعي » ورغم اننا لم نجد أثر لهذ 
القول في كتب الحنابلة ( الوهابية ) منسوبا للإمام أحمد . إلا انعا وجدناه منسوبا لغيره (( خطب رجل امرأة من الأنصار فقال ! 
رسول الله هل نظرت إليها الحديث انتبى وإذا جاز له النظر فعنه وهو اختيار أبي مد في العمدة ينظر إلى ما يظهر غالباً كالرق 
واليد والقدم وقيل ظهر القدم لظاهر ما تقدم من الحديث إذ من_ينظر إلى امرأةوهي غافاة نظر منها إلى ما يظهر عادة_وعلى هذ 
ييل إطلاق. الليرقي_وكذا أيضاً حبل علدها القاضي_قول أبي_بكر في اللحلاف_ينظر إلمها حاسرة_وقد_يحبل_كلامبما على إطلاقه !. 
الحاسيرة هي التي تضع خمارها_ودرعها_والحديث لا بأبى هذا _بل لعله ظاهره_ نعم يستثنى من ذلك ما بين السرة والركبة) ) شر 
الزركشي ج2/ص 366 
ثانيا : قول الحنابلة في هذه المسألة هي كا جاء في المغني لإبن قدامة (( مسألة قال ومن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إلها مر 
قر اق فيا لا نعلم_بين أهل العم خلافا في إباحة النظر إلى المرأقإن_أراد نكاسيها وقد روى جابر قال قال رسول الله صل اللا 
عليه وسلم إذا خطب أحدم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال خفطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حو 
رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتبا رواه أبو داود وفي هذا أحاديث كثيرة سوى هذا ولأن النكاح عقد يقتضي القليك فكاد 
للعاقد النظر إلى المعقود عليه كالنظر إلى الأمة المستامة ولا بس بالنظر إلما بإفنه! وغير إذةها لأن الني_صلى_ الله عليه وسلم_ أ 
بالنظر_وأطلق_وفي حديث_جابر فكنت أُتخبأ لها_وفي حديث عن المغيرة_بن شعبة أنه استأذن أبومها في النظر إلها فكرهاه فأذنت_! 
المرأة رواه سعيد ولا يجوز له اللحاوة بها لأنها جرمة_ول برد الشرع_بغير النظر فبقيت على التجريم ولأنه لا يؤمن مع انكلوة مواقه 
احظور فإن النبي صل الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان ولا ينظر إلا نظرة تاذذ_وشهوة_ولا لريية قال 
أحمد في رواية صالح ينظر إلى الوجه ولا يكون عن طريق إذة وله أن يردد النظر إليها ويتأمل محاسنها لأن المقصود لا يحصل إلا 
بذلك (فصل) ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها وذلك لأنه ليس بعورة وهو جمع المحاسن وموضع النظر ولا ياد 
له النظر إلى ما لا بظهر عادة_وحكي عن الأوزاعي أنه ينظر إلى مواضع الحيم_وعن ارخ اك رفظ الال يونا الاللمر قىرامذانه الأماادا 
انظر إلها_ولنا قول لله تعالى_ولايبدين_ز نتن إلا ما ظهر هنبا النور 31 وروي عن ابن عباس أنه قال الوجه وبطن الكف ولأد 
النظر محرم أبيح لحاجة فيختص بما تدعو الحاجة إليه وهو ما ذكرنا والحديث مطلق ومن ينظر إلى وجه إنسان سمي ناظرا إليه ومن رآ 
وعليه أثوابه سمي رائيا له > قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسابم المنافقون 4 وإذا رآك النين كفروا الأنبياء 36 فأما ما يظه 
غالبا سوى الوجه كالكفين_والقدمين_ونجو ذلك مما تظهره المرأة في منزها ففيه روايتان إحداهما لا بياح النظر إليه لأنه عورة فلم بع 
النظر إليه كادي لا يظهر فإن عبدالله روى أن النبي صلى الله عليه وس قال المرأة عورة حديث حسن ولأن ال حاجة تتدفع بالنظ 
إلى الوجه فبقي ما عداه على التحريم والثانية له النظر إلى ذلك قال أحمد في_رواية حنبل_لا_بأس أن ينظر إلما وإلى ما يدعوه إل 
نكاحها من يد أو جسم_ونجو ذلك قال أبو بكر لا_بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حامبرة وقال الشافعي ينظر إلى الوجه والكفير 
ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالبا أن النبي صل الله عليه وس لا أذن في النظر إلها من غير علمها عل أنه أذن في النظر إلى حم 
ما بظهر عادة إذ لا يمكن_إفراد الوجه بالنظر مع_مشاركة غيره له في الظهور_ولأنه بظهر غالبا فأبيح النظر إليه كالوجه_ولأنها مرا 
أبيح_له النظر إلمما_بأم الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك _كذوات الحارم وقد روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أ 
جعفر قال خطب عمر بن اللخطاب ابنة علي فذكر منها صفرا فقالوا له إنما ردك فعاوده فال نرسل بها إليك تنظر أليها فرضيها فكشف 
عن ساقيها فمالت أرسل لولا أنك أمير المؤمنين للطمت الذي في عينك )) المغني ج7/ ص73 
ثالئا : هذا قول أحد علماء الرافضة وهو الروحاني (( سوال:هل يجوز للرجل أن يرى المرأة التى يريد أن يتزوجها قبل كابة العقد » إد 
كانت الإجابة بنعم » ما هي الحدود المشرعة للرجل في النظر ؟ ١‏ 
جواب:بسمه جلت اسعاؤه يجوز النظر الى جميع_جسدها ما عدا العورة كا في صعيح مد بن مسل عن الإمام الباقر عليه السلام وغير 
من الأخبار المعتبرة» وحد الجواز: النظر إلى أن يطلع إلى أنها تصلح لأن يتزوجها ويعاشرها ويقضي بها شبوته» وانها صبيحة حسد 
خلا ولون ولو توقف ذلك على تكرار النظر يجوز ذلك» نعم يشترط أن لا يكون مسبوقاً بحالها ويكون النظر للاطلاع وان يكود 
رما للزواج هذه الأجوبة موقعة في من قبل معاحة السيد حفظه الله ) ) -/10 10/1 00 .0112111 كما لانن الانا// :د 
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9- وطء إحدى الزوجات أمام الأنجربات عللى_فراش_واحد مكروه فقط ! 

( ... ومثل ذلك ما إذا كان في سفر و معه زوجات و جميعهن في خيمة واحدة أو على فراش واحد فإنه يجوز » و لكن يكره أر 
يطأ إحداهن أمام الأخرى و هي مستورة العورة » أما إن كانت مكشوفة فإنه يحرم » إذ لا يحل النظر إلى العورة » ... ) 
( الفقه على المذاهب الأربعة لجزيري / كاب التكاح - هل للزوج أن ينع بين زوجاته في بيت واحد وفي فراش واحد؟ / ص ١47‏ 
/ الطبعة الأولى لدار ابن حزم - بيروت ) 


0-8 _ع ان 2م235 .5ع أت 0/311 أ /ام». 01 0ص]//:ىماخط 
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.. الرد على ملف الوهابية والجنس 200121 


أقول : ليستروا عوراتبن و خذهم بالدوريا وهابي كسباق محن. 


تعليق : عند الوهابية فهذا الفعل في أقل احواله مكروه حتى مع ستر العورة ولكن عند الرافضة جائز مع كشف العورة ونهدم 
الرافضي هذه الفتوى لمرجعهم تمد صادق الروحاني 

سوال:من كان عنده زوجتان هل يجوز له أن ينكحهما على فراش واحد بحيث ترى كلا منهما عورة الأخرى؟ (ما الحم إذ 
كانت الزوجتان من أهل الاب حيث أن النظر إلى العورة عندهم طبيعي على هو متعارف عندهم في هذا الزمن؟ 

جواب : بسمه تعاللي 

علي اي تقدير فعل الزوج جائز لااشكال فيه 


اه د شخصياً من قبل سماحة السيد حفظه الله -ه/لاكه/مامء. أمقطم هص ننالنانا// :مار 


90-9 901 9007 حأراوااطاواط20098-مثملام.عامم ايع أنا/لة 


0009 سهسه 


1- الإرأة مُستدخل ذكر صبي !!! 

نقل ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كابه < المغني »> عن أحد فقهائهم » ج9 ص54 الطبعة الأولى 1405 ه » دار الفكر - بيروت 
(.. وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم ييلغ عشرا لا حد علها 0 

أقول : يجب غرس المعرفة الجنسية لديهم منذ الصغر لينتجوا وهابية أصيلين. 


ا جواب 

أولا : لم يبين لنا الرافضي محل استنكاره » هل هو في قولهم ( لو) استدخلت ذكر صبي ؟ أم في قولهم لا حد عليها ؟ فالأول ل 
إشكال فيها لكل حادئه حك شرعي », ولا بأس من ذكها وبيان حكمها فقد سأل الرافضة العصوم - زعموا - و أجاب ((وه 
رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة » قال : يجلد الغلا. 
دون الحد وتجلد المرأة الحد كاملا » قيل له : فإن كانت محصنة ؟ قال : لا ترجم » لأن الذي نكحها ليس بمدرك » ولو كان مدر 
رمت ورواه الصدوق في كاب من لا يحضره الفقيه )) مختلف الشيعة - العلامة الجلى - ج 9 - ص 143 - 144 » أما إد 
كانت الثانية » فالرافضي م ينقل ما جاء بعدها وما عليه المذهب (( والصجيح أنه متى أمكن_وطؤها وأمكنت المرأة من أمكد 
الوطء فوطتها أن الحد يجب على المكلف هنهما فلا يجوز تحديد ذلك بتسع ولا عشر لأن التحديد إنما يكون بالتوقيف ولا توقيف ف 
هذا )) المغني ج9/ ص54 

ثانيا : للرافضة قول مثل هذا (( وكذلك المرأة إذا زنت بصب لم يبلغ » لم يكن عليها رجم » وكان عليها جلد ماثة . ويجب عل 
الصبي والصبية التأديب )) النهاية - الشيخ الطوبي - ص 695 - 696 » (( وإن زنى غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين بامراً 
؛ جلد الغلام دون الحد » وتضرب المرأة الحد » وإن كانت محصنة لم ترجم » لأن الذي نكحها ليس بمدرك )) المقنع - الشيئ 
الصدوق - ص 432 


32 ما قضية الإ كرنبج_و الاستد خال؟! 

أ القم الجوزية يخبر؟ قائلا : 

( وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلهتها فقال بعض أححابنا يجوز لها اتخاذ الا رنيج وهو شيء يعمل من جلود على صور 
الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار .. ) . 

( بدائع الفوائد لابن قي الجوزية / ج 4 / ص 905 ) 

أقول : آخر المشاريع التجارية النابخة هي افتتاح محلات انيج بأجام مختلفة ! ( يبقى بعيداً عن متناول الأطفال ) 

( .. ومن اسمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه 8 وح المرأة في ذلك حك الرجل فتستعمل أشياء مث( 
0) 

( كشف القناع - منصور بن يونس البهوتي الحنبلي / ج6 6ت اندر / ناك التدرر رط كار الك العلمية الاولى 1418م 
وهي تعليقة على متن وهو كاب الإقناع للحجاوي الصا حي ) 

أقول : أنصفوهم ... يخافون على أبدانهم فا شأتكم أنتم ! .... اسم الله على ابداتهم .... 


0-8 _ع ان 2311م 35. 5ع أت 0/311 أ /1م». 01 0ص]//:ىماخط 
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.. الرد على ملف الوهابية والجنس 200121 


) .. وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح » والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشبوة » ويجوز خوف زنا » وعنه 0 
والمرأة كالرجل فتستعمل شيئاً مثل الذكر ويحتمل المنع وعدم القياس » ذكره ابن عقيل ) 

( الفروع - مد بن مفلح المقدسي الحنبلي / ج 6 / ص 120 / ط دار الكتب العلمية 1418ه الأولى 

وفي ط عالم الكتب / ج6 / ص99 / 1985م / كذلك أيضا المبدع في شرح المقنع / ج9 / ص 107 ) 


( حك المرأة في ذلك حكم الرجل » فتستعمل شيئا مثل الذكر عند اللحوف من الزنا » وهذا الصحيح » قدمه في الفروع . 
وقال القاضى في ضن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أحصابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشبوة والتعفف عن الزنا ) 
( الإنصاف / علي بن سليمان المرداوي الحنيلي / ج 10 / ص 252 / ط دار احياء التراث ) 


( وَرَحخَصَتْ فيه طَائقَه - كا نا مام نا ان سمج ابن الأخرابي نا الي نا عبد لاقي أن بن جر يني من أَضدَقَ عَنْ لسر 
البصري أنه كان لا يرى بأسا بالمرأة تذخل شيا , تريد السثر أستفني به عَنْ الزَقَ. ) 
( امل لإبن حزم / ج11 / ص390 / ط دار الفكر ) 


33 وهل حقا البطيخ للرجال !! 

( وإن قور بطيخة أو عينا أو أديما أو نجشا في صم إليه فأول فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسبل من اسقّنائه بيده وقا 
قال أحمد فيمن به شبوة اماع غالبا لا يماك نفسه ويخاف أن تنشق أثثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح ( 
الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا موا 
على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فهن كان منكم مريض 
الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد بر 
بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس وقد تبي 
ذهابه فأشبه المعتدة بالشبور لليأس إذا حاضت في أثعائها ) 

( بدائع الفوائد لابن قي الجوزية / ج 4 / ص 905 ) 


ا جواب 

أولا : انظر 12 » 13 » 14 و 15 فهذه المسالة هي من الإسمناء وكا أسلفنا فالرافضة مغرمون بالتكرا لتكثير الصفحات 

ثانيا : ننقل طرفا من جواب الشيخ مد الحضر صاحب ملف الحوزة و الجنس نقلا عن الشيخ عبدالسلام المغربي على هذه المسألة 
((ولعل من الشبهات الجديدة التي باتت تتكور هذه الأيام ما ادعاه البعض من تجويز العلامة ابن القيم للاكرنيج المستخدم في الاسهنا 
» فوقع بن يي كلاماً للشيخ الفاضل عبد السلام المغربي بين فيه الحق في المسألة فأحببت أن أضم إلى كلامه بعض الاستشهادات 
من كتب الشيعة التي من شأنها أن تثري الموضوع » وتجلي الحق لكل منصف. 


رأي ابن لقم رحمه الله في الاسهناء 

ماران لقم رجه الله الفصل 1ك وله 5 مسألة الاسئناء ألا وهو التحريم بقوله: (إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حر 
عليه الاسمّناء بيده ) وهذا هو الحم الشرعي الأصلي الذي ذهب إليه» فزيادة على أنه أورده بصيغة الجزم» فتصديره أيضاً بذلك يشم 
بقوة إلى ترجيحه» لما علم عند أهل العلم من أن التصدير يؤذن بالتشبير ثم أورد كلام الفقهاء ومذاهبهم في المسألت فا عدا قوله مر 
الأرك إاقنا رركن انرا ل 1ك 

ثم أورد بعد ذلك قول ابن عقيل أن الأصحاب قالوا بكراهة الاسقناء» والكراهة في اصطلاح المتقدمين تعني غالباً التحري» ونا كانو 
يتحرزون من التصريم بالتحريم توقياً من الدخول في قوله تعالى إلا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عل 
الله الكذب|» وغير ذلك من النصوص » وهذا من عظيٍ ورع السلف الصالح وعلمهم. 


ع ارا لقم استخدام المرأة (الاكنيج)؟ 
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بعد أن أشار ابن القبم رحمه الله إلى حكم الاسقناء ورأي العلماء فيه تقل عن ابن عقيل أن أحمد بن حنبل نص على أنه يجوز ذللا 
عند الضرورة» وهذا لا خلاف فيه بين العلباء» لأنه قد اتفق العقلاء من أهل الكفر» فضا عن العلماء من أهل الإسلام أ 
الضرورات تبيح امحظورات. 

ثم نقل عن ابن عقيل رحمه الله تعالى كلام بعض العلماء في جواز استعمال الإ نيج وغيره للهرأة عند الاضطرار» وأردفه بترجي 
الحرمة لكون ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسل» بل الثابت في السنة الصوم. )) 

وقواه (( أما في صدور هذا القول عن بعض أهل العلمء ففيه أمور: 

فيه دلالة على اطلاع علماء أهل السنة على ما يجري بين الناس» وهو ميزة عظيمة؛ وشرط لابد منه في من يتصدى لإفتاء الناس ف 
مرو دينهم) لأن الذي يفت بغير اطلاع على الواقع يكون أقرب للخطأ من الصواب» لأن الحم على الشيء فرع عن تصوره. 

- وفيه دلالة على أداء أهل العم للأمانة التي حملهم الله تعالى إياها في قوله إوإذ أخذنا ميثاق الذين أوتوا الاب لتبينته للناس ولا 
تكتمونه| » وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بلغوا عن الله)» وقال أيضاً: (من سكل عن علم فكتمه) + وفي رولية ( من تعلم عل 
فكتمهء أله الله بلجام من نار يوم القيامة)» وقال النبي صل الله عليه وسل: (فليبلغ الشاهد الغائب)» والنصوص في ذلك متضافر 
طرائيةه )1 

وقوله (( ثم نقول لمن يستشنع ما ذهب إليه هؤلاء العلماء: إذا اشتد بالرجل أو المرأة الشبق» ولم ينفع معه الصيام» فا هو الأخف 
أن رخص لما في الاسقناء والاكننيج؟ أم نرخص لما في الزنى؟ 

أفيدونا يا أهل العقل؟ 

اونا ا من ورثتم علم الأئمة المعصومين الذين ورثوا علم الأوائل والأواخر حتى فاقوا أولي العزم من الرسل» بل حتى حووا علم اللو 
المكنون؟؟؟؟ 

فإن قات :ليس في المسألة حك اله ورسواف» ناديتم_على أنفسكم_بالجهل؛_وخالفتمم قول الله تعالى: | وأتزلنا عليك الاب تبيانا لكل_ثيء|. 
اه تكلم : خالفتم قوله تعالى_التبينته للناس_ولا تكتمونه|. 

وإن قلتم: مرق أهون» فلا كلام مع » فإِا نتم زنادقة مكابرون» تخالفون العقّل_والنقل_والإجماع_والضرورة_والحسء_والمكابر اسقط 
معه الكلاع 0 

وإن قلتم: الإكنيج أهون» فقد_وافقتم اه شنعتم» فعاد الطعن عي وشبدتم على أنفسك _بامجهل_والظل_والتعصب_والتسر 
وقلة الجياء» وخرجم من الدين_والعلم_والعقل .وانداق» فاختاروا أي المذاهب أهونها شراء فنجن_راضون لك5م_بذلك. 

فعلم من هذا أن أهل السنة الس وما الشيعة في تشنيعهم إلا كقول الشاعي: 

وم من عائب قولا صححيحا ».2 وآفته من الفهم السقّيم )) 


ا لا لظا 
( قال البلقيئي ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأحم... ) 
( الإقناع للشربيني / ج 2 / ص 638 / ط دار الفكر 1415ه ) 


(... وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي ) 
( حاشية الدسوقي / ج4 / ص 314 / ط دار الفكر ) 
أقول : فقر جنسي لم يجد لنفسه مفرجاً إلا الأموات ... 


ا جواب 

أولا : يا قال الرافضي » فقر جنسي لم يجد إلا الأموات » ولو انه إسمّنى لكان أفضل من إنتباك حرمة الاموات 

0 لضن عله بين أهل العم أن لكل فعل من أفعال الناس حم شرعي؛ وأن أهل العلم يجب عليهم أن يبينوا لاناس حك الله تعالم 
في أفعالهم 

ثالثا : للرافضة أقوال مشاببة (( وكذا إو أدخلت ذك ميت أو أدخل. في ميت » والأحوط في وطئ البهائم من غير إنزال اجمع بير 
الغسل والوضوء )) مستمسك العروة - السيد محسن الحكيٍم - ج 3 /ص 21 » (( حت او أدخلت حشفة طفل_رضيع فإنبه 
يجنبان ء_وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل. في ميت ٠‏ والأحوط في_وطي البهائم من غير إنزال ابنمع بين الغسل والوضوء )) العرو 
الوثقى - السيد اليزدي - ج 1 / ص 499 
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ل دن لمكي لو لازي جك لص و لاما 

أ-( وهذا فيما إذا كانت في حد الشبوة فإن كانت صغيرة لا يشتى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حم 
العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة. ) 

( المبسوط » للإمام السرخسي / امجلد اللخامس / ج10 / ص 155 / كاب الاستحسان ط دار المعرفة 1406ه ) 


ب-( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد » كا لو تزوج رضيعة صم النكاح ) 
( المبسوط » للإمام السرخسي / المجلد الثامن / ج 15 / ص 109 / اب الإجارات / ط دار المعرفة - بيروت - 1406 ه ) 


ج-( فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام اللحرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشبوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكة 
الروايات عنه قال تستبرأ وان كانت في المهد وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شىء تستبرأ إذا كانت رضيعة وقال في روادٍ 
0 ده 7ت م 2ك إلا ونه ا إن 25 64 يك ر] جه كا ا ا 2 ال إآيما ا 02 
مباشرتها. ) 

( المغني لابن قدامة / ج9 / ص 159 / ط دار الاب العربي ) 


د-( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه» لأن وجوب حد الزنا يعتمد كال الفعل وكال الفعل لا حقو 
بدون كال امحل فقد تبين أن ا محل ل يكن حلا لهذا الفعل حين أفضاها ) 
( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 ) 


ه -( فتوى رقم : 23672 

عنوان الفتوى : حدود الاسمتاع بالزوجة الصغيرة 

تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423 

السؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة للي مع زوجت هذه وما هر 
حدود قصائٍ للشبوة منها وشكرا ل5؟ 

الفتوى : الحد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 

فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرهاء فلا يجوز وطوّها لأنه بذلك يضرهاء وقد قال النبي صلى الله عليه وس " لا ضر ولا 
ضرار " رواه أحمد وحصحه الألباني. 

وله أن يباشرهاء ويضمها ويقبلهاء وينزل بين خفذيهاء ويجتئب الدبر لأن الوطء فيه حرام؛ وفاعله ملعون. 

ومزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907 


والله أعل. 


المفتى : عر الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه ) 
) راجع الرابط : /-210-236728:15613660 الج 00 ا ظا/ا8 أج نالع د2.5 اناج ع /ماع ل أ/ذام اعم اع نام ص|15//: حا 


( 


و-( (والثاني ) لا حد عليه وهو قول الحسن قال أبو بكر وبهذا أقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عضو مستبلك ولانها لا 
يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجرعنها والحد انما وجب زجرا واما الصغيرة فان كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤه 
زنا يوجب الحد لانها كالكبيرة في ذلك وإن كانت من لا يصلح للوطئ ففيها وجهان كالميتة » قال القاضي لاحد على من وطى 
صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتبى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك او استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحا 
علها ) 
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( المغنى - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الاب العربي ) 
أقول : رداً على غيرتهم المزيفة على الصغار و استهزائهم المستمر بفتوى الإمام الميني (قدس) فليخرس المبطلون. 


الندراب 
أولا : جاء الرافضى ببذه النقولات للرد على من إستهزء بفتوى الحالك انمي »و نورد فتوى الحالك المي للمقارنة (( لا يجوز وط 
حم كل لالض 0000007 ا 
حق_في_الرضيعة )) مسالة12 تحرير الوسيلة ج2 ص 216 »© ومرجعهم الأثرواني ينقل الإجماع على هذ 
00170166107 1اد. كع111601/1/01:» ولا يخفى على القارئ ان كلمة رضيعة تخصيص لكلمة صغيرة » فاميو 
كأ اميرك ررؤله الأزيحة اللصغيرة اأصال 6 وما جاء به الرافضي_من نقولات_ليس_فهها شيء عن القتع_بالرضيعة 
ثانيا : في (أ) الموضوع خارجي » فهو في لمس العورة وليس الوطء او النكاح . حتى ان النص المنقول جاء ضمن كاب الإستحسار 
في المبسوط وفي الفتاوى الحندية ضمن باب فيما يحل للرجل النظر إليه وما لا يحل » وننقل النص اقم الفائد ة (( ولا بأس بأد 
يعاق امور من وراء الاب إِلَّا أن تَكُونَ 55 تصت ما خَحتَا كذَا في الْغيائيّة َإِنْ كان على الَأ اب قلا بأسَ بِأنْ َم 
جَسَدَهالِأنّ نه إلى يدبا لا إل جَسّدهَا ُو كا لو كانت في يت فنظر إل جدَارِه هذا إذَا لم كن امَف بها بيت صم 
ما تا كلب التركية ول تكن رقِيقَة بحت تَصفٍ ما حا إن كانت بخلاف ذلك ينبفي.له أن يفض _بَصره لأ هذا الوب مر 
حت إنه لا سارها منزلة شبك علدها هذا إِذَا كانت في حَد الشبوة ون كانت صَغِيرة لا ِشتى مثْلها قلا باس بالنظر إلما ون مسم 
يس لماحو العورة رف ال بانس م حرفا لَه )) الفتاوى المندية ج5/ ص 329 
ثالثا : في ( ب 0 
ل تسا اخميني 
رابعا : في ( ج ) عكس ما ريده الرافضي تماما » فالنص وارد ضمن إستبراء الإماء ((مسألة قال ومن ملك أمة لم يصبها ولم يقبله 
120 
الآسات أو من اللائي لم يحضن وجملته أن من ملك أمة إسبب_من أسباب الملك_كالبيع_والهبة_والإرث_وغير ذلك لم_يحل_! 
وطؤها جق. استبرة»! بكرا كانت_أو ثببا صغيرة كانت_أو_كبيرة يمن_تدل_أو يمن لا تحمل )) المغنى ج8/ ص 119 » فالرضيعة هنا لا 
يحل الإسقتاع بها حتى تبلغ و تحديد الثلاثة أشبر لا يشمل الرضيعة التي في المهد (( وإلا.بثلاثة أشهر إن كانت يمن توطأ_وتحبل ). 
المغني ج8/ص 120 » .و الظاهر عندي عند التتبع ان الرافضي_بحث_عن_كلمة_رضيعة_فوضع النص دون حى ان يكلف نفسه ار 


له ادر عليه 


خامسا : في ( د ) الفعل سماه المصنف " زنى " فنا وجه الشبه ب بن الى وبين قوى اخمتي حتى يأني الرافضي ببذا النص ؟1 اه 
القول " لا حد عليه " فليس هو قول السرخسي بل قول المروزي صاحب المختصر ( مختصر المبسوط للشيباني ) الذي شرح 
السرخسي في المبسوط وججته في ذلك ((لأن الحد مشروع_للزجر_وائما بشرع_الزجر فيما يميل_الطبع إليه_وطبع العقلاء لا يميل إل 
وطء الصغيرة التي لا تشتي_ولا تحتمل اماع فلهذا لا حد عليه_ولكنه يعزر لارتكابه ما لا يحل )) المبسوط السرخسبي ج9/ص5” 
» والمعنى هو ان هذا الفعل شاذ ليس فيه نص » ولكن نجد خلاف هذا القول بين الاحناف (( وأما الرجل إذا_زى بصبية ذه 
المباشر لأصيل الفعل_وفعله_زنا لغة_وشرعا فلهذا لزمه الحد بحقيقة أن المرأة محل والمحلية مشتهاة وذلك باللين والحرارة فلا يقكن نقصار 
فيه يجنونها وصغرها فقد تم فعاه زنا لمصادفة له )) المبسوط للسرخسي ج9/ ص55 » 

وللرافضة قول مشابه ((وإن زنى بصغيرة أو مجنونة جلد خاصة كا في النهاية والجامع والشرائع لقّلة حرمتهما بالنسبة إلى 0 
وإذا لا عد فادنيد ا راشي لزاه 3ق اللفغير ة.». واتتىا الوح امن اليضنة ذا رن لبا مي 152 تسم © و الال تقار ) الكشفة 

الثام (ط.ج) - الفاضل اندي - ج 10 /ص 439 » ((ذا زنى بصبية أو مجنونة حد ولم.يرجم_وإن أحصن )) الجامع للشرايع 
يحي بن سعيد الل - ص 552 (( فصل المواضع_التي. يجب فهها مبر المثل يجب مبر المثل على ثمانية : من تزوج ولم يسم مير 
ودخل بها ومن غصب امرأة على فرجها يجب عليه مبر المثل والقتل أيضا ومن افتض بكرا بإصبعه ويجب أيضا مع المهر التعزء 
والمسلم إذا تزوج على مبر لا يحل للمسلم تملكه على أم القولين وبه قال الشيخ أبو جعفر في مسائل لحلاف ومصنئف الوسيلة وابز 
إدريس وقال الشيخ أبو جعفر في النهاية والمفيد في المقنعة وأبو الصلاح وسلار وجماعة أصحابنا يكون النكاح باطلا ومن شرط فْ 
حال العقد أن لا يكون ها مبر عليه صم العقد ولزمه مبر المثل .ومن_ذفى., بصبية ل تبلغ نسع_سنين ومن زفى يجنونة ومن زفى بقريمٍ 
العهد بالاسلام جاهلة بالتحريم ) ) نزهة الناظر في المع بين الأشباه والنظائر - يحبى بن سعيد الجل - ص 102 
7- 09000 يا 23 
لا ؟ وظاهر الفتوى انها في الصغيرة لا الرضيعة التى في المهد 

ل ا يا 


| 
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ختم الرافضي نقولاته ( 36437 و 38 ) بما أسماه " خياليات " وهي يا قال » فلا نرى الجواب عليها لعدم واقعيتها ونكتفي ؟ 
ذكناه سابقا ( انظر الرد المجمل 5 ) 








بعض الفتاوى احتوت على كمة تعزير دون الحد و لإغلاق الباب على الوهابية كي لا يتحامقون نورد لمم معنى التعزير بروايات عر 
روي عن الرسول (ص) : ( لا يجاد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ) ( سنن البهقي الكبرى / ج10 / ص142 ) 
ويقول: ( لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله ) ( صحيح البخاري / ج6 / 2512 / باب ؟ التعزير و الأدب : 
لكك عدر فر 2 اط 2 عر الام ( صحيح البخاري / ج6 / 2512 / باب 5 التعزير 
الأدب ) 

و يقول مسلم راوياً عن الرسول (ص) : ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) ( صميح مس / ج3 
ص 1332 / باب قدر أسواط التعزير ) 

ويقول ابن حبان راوياً عن الرسول (ص) : ( يقول لا جلد فوق عشرة اسواط فيما دون حد من حدود الله ) ( صحيح ابن حباد 
/ ج10 / ص305 / باب التعزير ) 

و نقل ابن قدامة راويا عن الرسول (ص): ( من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ) ( الكافي / لابن قدامة المقدسي / ج4 
ص174 ) 

ويقول البهقي راويا عن النبي : ( لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود ) ( سنن الببهقي / ج13 / ص 146 ) 


دنا 


وان أعلق بل سأترك الك للقراء المنصفين فقط ... فهذه عقوبة اللواط و غيرها من الجنسيات عندهم ! و إن سانا بأن التعزير يصط 
إلى ما يصل من عقوبة » لكن كيف لا يحد من يلوط و يتزوج محارمه و من يعمل كل هذه الخزعبلات الجنسية العجيبة !؟ 
يبييحون الزنا بإسم الدين » أي دين هذا الذي به من الجنس مالم ينادي به الإباحيين في اوروبا ...فهما بلغ دعاة الجنس في امريك 
من اعلان ودعاية لن يصلوا الى وضع شرع مشروط لممارسة الزنا مع المحارم و الصغار» فهم يزنون ويعامون انه خطأ و عار عل مر 
يقوم به ...اما الوهابية فأصبح الجنس عقيدة و يغاب فاعلها بل و يتقربون إلى الله يجنسياتهم.... سبحان الله. 

الا ال رن كر ع فد ان ) رف زه ال اراي مدر 

ا جواب 


0-8 _ع ان 2311م 5.35ع أ 0/311 أ /1م». 01 0ص]//:ىماخط 
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المراد يحديث لا يجلد فوق عشرة أسواط 

((الحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله قا 
لسرن طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود اله ما حرم الله لحق الله فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلا 
والحرام مثل آخر الحلال وأول الحرام فيقال في الأول : | تلك حدود الله فلا تعتدوها | ويقال في الثاني | تلك حدود الله فا 
تقربوها | 0 ءِِ 

وأما تسمية العقوبة المعزرة حدا فهو عرف حادث_ومراد الحديث : أن من ضرب ليق نفسه_كضرب الرجل امرأته في النشوز ا 
ل الات ري 1 موس 


((فإن التعزير يدخل تحته لفظ الحد في لسان الشارع كا في قوله صلى الله عليه وسلم : لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد مر 


حدر الك لال 

وقد ثبت التعزير بالزبادة على العشرة _جنسا_وقدرا في مواضع عديدة لم بثبت نسخها ولم تمع الأمة على خلافها )) زاد المعاد لابز 
لقم ج5 ص39 

لتنا 


((فإن الحد في لسان الشارع أعم منه في اصطلاح الفقهاء فإنهم يريدون بالحدود عقوبات الجنايات المقدرة بالشرع خاصة والحد ف 
لسان الشارع أعم من ذلك فإن يراد به هذه العقوبة تارة ويراد به نفس الجناية تارة كقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها وقوط 
تلك حدود الله فلا تعتدوها فالأول حدود الحرام والثان حدود الحلال وقال النبي ص - إن الله حد حدودا فلا تعتدوها وف 
حديث النواس بن سمعان الذي تقدم في أول الاب والسور أن حدود الله ويراد به تارة جنس العقوبة وإن ل تكن مقدرة فقوا 
صل الله عليه وسل - لا يضرب_فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله يريد به الجناية التي هي حق. الله فإ قيل_فأين تكود 
عفري يل بلكل اررض لفان مانا 

قيل_في ضضرب الرجل امرأته وعبده_وواده وأجيره للتأديب_ونوه فإنه لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط فهذا أحسين ما نرج علدٍ 
الحديث وبالله التوفيق) ) إعلام الموقعين لابن اليم ج2 ص 48 

ا 


كك عدر المشركن و عل القيعي 


اله 





د .ع ا . 
و اضف تعليمًا 


نص التعليق : 


0-8 _ع اه 311 0م235 .5ع أت 0/311 أ /ام». 01 0ص]//:وماخط 
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إرشال 


أدخل بريدك الإلكتروني هنا... 
© اشتراك.. 


للم .001 1 . لالالالالانا 0 إلغاء الاشتراك.. 


أنت الزائر رقم ( 
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